
 وزارة التعميــم العالـي والبحـث العممـي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 
 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

الحقوق : كمية الحقوق والعموم السياسية            قسم 

 مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر

 
                                 

ميدان الحقوق والعموم السياسية 

 قانون دولي عام :التخصص                      قانون عام              :الشعبة  

 :(ة)تحت إشراف الأستاذ:                                          (ة)من إعداد الطالب
                               عبد اللاوي جواد       مخطــــــــار حمزة         

أعضاء لجنة المناقشة 

رئيسا  بوسحبة الجيلالي                      :         )ة)  الأستاذ

مشرفا مقررا                                              عبد اللاوي جواد:         (ة)  الأستاذ

مناقشا                        بن عودة يوسف  :        (ة)  الأستاذ

 2021/2022: السنة الجامعية

 2022 جوان 15: تاريخ المناقشة 

 الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي



 

 

 

 

 ـانــــــر وعرفــــكــش
 

كما أتقدم ، أولا الشكر الله عز وجل الذي وفقني لإنجاز هذا البحث 
على إشرافه على هذا  عبد اللاوي جوادبجزيل الشكر إلى الأستاذ الفـاضل 

ة كلية الحقوق والعلوم السياسية ى كافة أساتذــالبحث كما أتقدم بالشكر إل
بجامعــة عبد الحميد ابن باديــس مستغانم والذين بفضلهم وصلنا إلى ما 

 .وصلنا إليه في حياتنا العلمية والعملية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 داءــــإه

ا ـــي عمرهمـــف اللهال ـــن أطـــى الوالدين  العزيزيــــأهدي ثمرة جهدي إل
ى كل زملائي ـــة الكبيرة والصغيرة ، وإلـــى كل العائلــــوإل ،ا ـــوحفظهم

وزميلاتي بكلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة عبد الحميد ابن باديس 
 مستغانم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ـــةــدمــقـمالـ



 المقدمة

 

1 
 

تمثل العلاقات الاجتماعیة میزة المجتمع البشري منذ القدم وهي جوهر التواصل 
الحضاري بین الشعوب والمجتمعات، وقد امتد هذا التواصل إلى العصر الحاضر بعد نشأة 

النشاط الدولي الاقتصادي والتبادل الثقافي وهذا ما الدولة التي أصبحت تمارس مختلف أوجه 
جعل الدول مرتبطة ببعضها البعض وحتى المنظمات الدولیة عن طریق إقامة علاقات 
دبلوماسیة ، بحیث تبادل العلاقات بین أعضاء الجماعة الدولیة هو من أهم مظاهر الحیاة 

 .الدولیة الحدیثة

تسي أهمیة بالغة بالنسبة للدولة وذلك نظرا وبالتالي فإن العلاقات الدبلوماسیة تك
هذا وقد حاول الكثیر من فقهاء  .لحساسیتها في وقتنا الحالي وحساسیة الوسط الذي تمارس فیه

القانون الدولي توضیح النهج السلیم الواجب إتباعه في قواعد الدبلوماسیة، لأهمیتها في تحقیق 
ار تلك الإساءات الصادرة من المبعوثین السیر السلمي للعلاقات الدولیة، إذ أن استمر 

الدبلوماسیین والتي من شأنها أن تؤدي إلى المساس بحقوق  الإنسان ومن أبرزها الحق في 
 .1الحیاة 

لذلك ومنذ العهود الأولى للعلاقات الدولیة كان التمثیل الخارجي یلعب دورا بارزا في رسم 
طراف المجتمع الدولي وإبراز مواقف الدول إطار التواصل بین الأمم وربط علاقات ودیة مع أ

على هذا المستوى، ولذلك یعتبر المبعوث الدبلوماسي أداة لتمثیل دولته لدى الدول المعتمدة 
لدیها حیث لهم دور كبیر في بناء علاقات متینة وإرساء مبادئ التعاون مع الدول الأخرى 

في المادة الثالثة منها وظائف  1691 ولذلك حددت اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام
ومهام المبعوثین الدبلوماسیین، والتي من أبرزها تمثیل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمدة 

 . 2لدیها، وتعزیز العلاقات الودیة بینهما 

                                                             

  .9، ص 3102شادیة رحاب: علاقة الحصانة الدبلوماسیة بحقوق الإنسان، مجلة جیل حقوق الإنسان، العدد الأول، فیفري  -1 

رة للحصول علي شهادة والمبعوثین الدبلوماسیین و الآلیات القانونیة لتنفیذها، مذك الأجنبیةاوشاعو رشید: الحصانة الشخصیة لرؤساء الدول  -2 

 . 0،ص 3112-3112الماجستیر، جامعة الجزائر، 
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حیث أضحت مسألة حصانات المبعوث الدبلوماسي عنصرا أساسیا في إطار دولي 
والتي  1691دول فأبرمت اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام محكم بحكم العلاقات بین ال

تلم مجمل ما یتعلق بالأسس التي تقوم علیها العلاقات بین الدول مبینة تشكیل البعثة 
 .الدبلوماسیة والحصانة التي یتمتع بها والمتعلقة بالتمثیل الدبلوماسي

دة الدولة على إقلیمها ولا یجوز بحیث تمثل الحصانات الدبلوماسیة قیدا على مبدأ سیا
للدولة المضیفة الخروج على مقتضاها عند التعامل مع البعثة الدبلوماسیة وأعضائها وإلا عدا 

 . 1ذلك إهانة موجهة للدولة الموفدة 

مما أدى ذلك إلى ضرورة إحاطة المبعوث الدبلوماسي بكل مظاهر الحمایة و الرعایة 
لطقوس و الظروف التي من شأنها أن تقیه جانبا عن أي متابعة احتراما لدولته وذلك بتوطئة ا

قضائیة أو غیر قضائیة قد تتسبب في عرقلة السیر الحر للمهام التي من أجلها كان إیفاده من 
طرف دولته ولذلك فقد منحت له مجموعة من الحصانات الشخصیة والقضائیة التي لا غنى 

 . 2یت تلك الدول عنها للوصول إلى وضعیة التعایش السلمي ب

ومن الحوادث التي سجلها تاریخ الدبلوماسیة، ما حدث لسفیر روسیا في لندن "السفیر 
إذ تم القبض علیه في أحد شوارع لندن بناء على طلب مجموعة من  ، 1071مایتون" عام 

ي ــیلى لـــى ملهـــالتجار الذین كانوا قد أقرضوه مبلغا من النقود فأنزلوه من عربته وأخذوه إل
واقتادوه إلى أحد الضباط من أجل حراسته إلى أن قام بعض أصدقائه من النبلاء وأداء ما علیه 
من دیون بعد انتشار خبر أسره، ولما وصل الخبر إلى الملكة كلفت وزیرها بتقدیم الأسف 

 . 3للسفیر، وأن الأوامر قد صدرت بالبحث عن المجرمین وتسلیط أشد العقوبات علیهم 

                                                             
 .2 ص،  13/10/3103الجزائر، دیلمي أمال: التنظیم القانوني الدولي للعلاقات الدبلوماسیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون عام جامعة  - 1 

الدبلوماسي )دراسة نظریة و تطبیقیة (، أطروحة مقدمة من أجل نیل شهادة دكتوراه الدولة في شادیة رحاب: الحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث  - 2 

 .،ص ب 3112العلوم القانونیة، جامعة باتنة، الجزائر، 

   .023،ص 3101 الدكتور هاني الرضا: العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة، تاریخها، قوانینها وأصولها، دار المنهل اللبناني، الطبعة الثانیة، -3 
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المثال یثبت أن للممثل الدبلوماسي الحریة والحصانة و أن التعدي علیه قد یحرك وهذا 
المسؤولیة الدولیة للدولة المضیفة، إذا لم تتحرك لإزالة ما تعرض له المبعوث الدبلوماسي من 

لذلك تقتصر دراستنا على موضوع الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي كشكل من   .إساءة
الدبلوماسیة وذلك ما تثیره من إشكالات نتیجة إساءة استعمال هذه الحصانة أشكال الحصانة 

من قبل أفراد البعثات الدبلوماسیة الذین یمثلون الدول ویتمتعون بحصانة دبلوماسیة في ظل 
،كذلك كثرة وازدیاد التعسفات المرتطبة من طرف المبعوثین  1691اتفاقیة فیینا لعام 

  .ذه الحصانة على حقوق الإنسانالدبلوماسیین ومدى تأثیر ه

أما عن أسباب اختیار موضوع الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي فالدافع 
الشخصي والذاتي لاختیار الموضوع أن شخص المبعوث الدبلوماسي و الدبلوماسیة بصفة 

ي عامة تستهوي كل باحث في مجال العلاقات الدولیة والقانون الدولي العام بصفة عامة، وه
من الموضوعات التي یطوق لمعرفتها حتى العموم، إن هذا المجال الحیوي في العلاقات الدولیة 
وما یحاط به من تمیز سواء من حیث الامتیازات الدبلوماسیة المتعددة والمتشعبة المتعلقة 
بالأشخاص أو الهیاكل، والتي من بینها الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي التي هي 

دراستنا ، إن طبیعة الموضوع هي التي جعلتنا نختار هذا الموضوع من بین المواضیع موضوع 
 .  الأخرى باعتباره موضوعا یأمل كل دارس الخوض فیه

أما من الناحیة العلمیة هي الرغبة في الكشف عن مكامن الحصانة القضائیة للمبعوث 
دبلوماسي عند تجاوز حدود الدبلوماسي الأسس، الحدود، النطاق وطرق محاسبة المبعوث ال

 . حصانته

بحیث تكمن أهمیة هذا الموضوع في أن الحصانة القضائیة الممنوحة للمبعوث 
الدبلوماسي تعتبر مظهرا من مظاهر الممارسة الدبلوماسیة وتعكس العلاقات الدولیة بین أطراف 

  .المجتمع الدولي التي تقوم علي مبدأ المساواة بین الدول
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 ات ـد الحصانــة، تطورت قواعـــة وكذلك العلاقات الدولیـــمارسة الدبلوماسیع تطور المــوم
والامتیازات الدبلوماسیة وتطورت المفاهیم النظریة التي تر ى منح هذه الحصانة بحیث تشكل 

وع ــة لموضــرة والبالغــة الكبیــهذه الأخیرة أهم الركائز الأساسیة للعلاقات الدولیة، ونظرا للأهمی
ات ـــي للعلاقــر السلمــق السیـــي تحقیــار فـــن آثـا مــة بین الدول ومالهــعلاقات الدبلوماسیال

ة، كذلك الارتباط الوثیق لموضوع الحصانة القضائیة بالغایة التي كان من أجلها تقریر ــالدولی
الإساءات وما الحصانة الدبلوماسیة ولاتصالها كذلك بحقوق الإنسان، كما أن كثرة الجرائم و 

یحدث على الصعید الدولي من تعسف و الاستمرار في الإساءة المرتكبة من قبل المبعوثین 
الدبلوماسیین والتي قد یؤدي إلى عرقلة سیر العلاقات الدبلوماسیة، بحیث تكتسي دراسة 

ئج الحصانة القضائیة أهمیة بالغة في مجال العلاقات الدولیة وذلك نظرا لما نجم عنها من نتا
سلیبة وانعكاسات خطیرة على سیر العلاقات الدبلوماسیة وعلى مصالح الأفراد والذین كانوا 

  .ضحایا حالات التعسف التي تبین أفراد البعثات الدبلوماسیة المتواجدة عبر العالم

من خلال ذلك یمكن معالجة موضوع الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي في هذه 
امل بأسلوب یتیح لنا الغوص أكثر في مختلف الأبعاد التي یثیرها هذا المذكرة وفق منظور ش

الموضوع لذلك ربما من الأنسب أن نستخدم المنهج التحلیلي و المنهج الوصفي من حیث 
تحلیل موقف الفقه والقانون الدولي في شأن الحصانة القضائیة وكذلك استخراج الأحكام التي 

الدولیة، وكذلك المنهج التاریخي الذي استعنا به من أجل جاءت بها المواثیق و الاتفاقیات 
الوقوف علي المراحل التي مرت علیها الحصانة القضائیة، وكذلك بعض الأحداث التاریخیة 
والقضایا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسیة خاصة وأن أغلبیة القواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسیة 

 .ت الدولیةالمستمدة من الأعراف و الممارسا

إن أهداف الدراسة تتمثل في تبیین حدود ونطاق الحصانة القضائیة والقیود الواردة علیها 
  : وكشف إیجابیات هذا النظام ومساوئه ، ویمكن تلخیص أهداف الدراسة في ما یلي
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تبیین ماهیة الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي من خلال التعاریف وكدا مقارنتها  -1
 . ازات الدبلوماسیة الأخرى وتوضیح الفرو قات بینهابالامتی

 . الوقوف على الأساس القانوني لمنح الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي -2 

 . الإسهام في الكشف عن مدى الحصانة القضائیة والاختلال الذي یجب معالجته -3

الدولیة أحاطت المبعوث كمن مشكلة الدراسة في أن العرف الدولي ومن بعده الاتفاقیات ت  
الدبلوماسي بالحصانة من المتابعة القضائیة في مختلف الجوانب بالدولة المضیفة، فالإشكال 

  :  الذي نطرحه هو

مجال ومدى تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائیة وما یترتب عنها ما هو 
 ؟ وعن تجاوزاته للقوانین والأنظمة في الدولة المضیفة

عن التساؤلات التي یطرحها الموضوع ارتأینا تقسیم البحث إلى فصلین تناولنا  وللإجابة
مدى  وفي الفصل الثاني:، في الفصل الأول: ماهیة الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي

 .الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي
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 ماهیة الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي
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لكي یقوم المبعوث الدبلوماسي بمهامه على أحسن ما یرام أحیط بالعدید من الامتیازات  
ذا كانت الحصانة الشخصیة للمبعوث  ، وإالدبلوماسیة وكذا الحصانات الشخصیة والقضائیة 

الحصانات التي أحیطت بقدر كبیر من الاهتمام كونها تتعلق بصیانة ذات الدبلوماسي تعد من 
على  ةوشخص المبعوث الدبلوماسي وبالتالي تعطیل وعدم تفعیل الإجراءات التي تفرض عاد

الأشخاص العادیین خاصة ما تعلق منها بالقبض والتوقیف )الاعتقال(؛ فإن الحصانة القضائیة 
وقیمة من الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة الأخرى وتطور بمختلف مصادرها لا تقل أهمیة 

القصد  مفهوم الحصانة القضائیة بتعاقب الأزمنة والحضارات فاختلفت الألفاظ والمعاني لكن
 ا .ان اختلف في مضمونها وحدودهاحد و والمغزى و 

ه بهذا ــتي إحاطـــر فــا الدور الكبیــه عدة مصادر كانت لهــتبلور هذا المفهوم تقاسمت
المنع، وتراوحت هذه المصادر من حیث القوة حسب ظروف وطبیعة كل مرحلة وحسب ترسخ 
هده المفاهیم من مرحلة إلى أخرى وتطورها؛ فكان دائم الارتباط بتطور العلاقات الدولیة 

 لزاماإوالسعي لكسر الحواجز التي تعكر صفو الحیاة الدبلوماسیة وتعرقل مصالح الدول فكان 
إقرار الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي بالمفهوم الذي نعرفه الیوم وبالآلیات التي  علیها

ه ذكرستها الأعراف والمواثیق الدولیة والتي أصبحت أساس هذه الحصانة كما تنازعت ه
المصادر من حیث التطبیق بین المصادر الدولیة والداخلیة سواء في مجال الاختصاص 

 .قواعد الأولى بالتطبیقالقضائي أو من حیث ال

 : ا الفصل إلى مبحثینذوللإحاطة بمدلول الحصانة القضائیة الدبلوماسیة، قسمنا ه

مفهوم الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي)مبحث أول( و مصادر الحصانة القضائیة  
 ( .للمبعوث الدبلوماسي )مبحث ثان
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 الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسيمفهوم :  المبحث الأول

ة ـن المتابعـة مــة أحیط بالحصانــي بمهامه بالدولة المضیفــلقیام المبعوث الدبلوماس
ام ــة لعــات الدبلوماسیـا للعلاقــة فیینــه اتفاقیــر وهذا ما نصت علیـي دولة المقــة فــالقضائی
القضائي من جهة والمبعوث الدبلوماسي باعتباره ، فكانت الحصانة المرتبطة بالجهاز 1691

    ف ــتعاری ةة، حیث ظهرت عدــا أطراف هذه العلاقــة همــن جهة ثانیــمحور هذه الحصانة م
ي التبریرات الفقهیة ــو تعددت بتعدد المنظور والمواقع إلا أن المغزى واحد فالاختلاف ف

 أن المفهوم كوحدة لا یوجد تباین في مدلوله والفلسفیة لمنح الحصانة القضائیة ومداها، إلا
وغایاته، و للإحاطة به نتطرق من خلال هذا المبحث إلى التعریف بالحصانة القضائیة 
للمبعوث الدبلوماسي )مطلب أول( والأساس القانوني للحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي 

 .( ي )مطلب ثالث)مطلب ثان( ثم نطاق الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماس

 التعریف بالحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي: المطلب الأول 

لتعریف الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي ارتأینا البحث في المعاني اللغویة 
والاصطلاحیة لعبارة الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي والبحث في الفروق التي تمیز 

الامتیازات الأخرى، فقسمنا هدا المطلب إلى ثلاث فروع، تعریف الحصانة القضائیة عن 
)فرع ثان( وتمییز  شخص المبعوث الدبلوماسي )فرع أول(، ثم تعریف الحصانة القضائیة

 . (الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي عن الامتیازات الدبلوماسیة )فرع ثالث

 الفرع الأول: تعریف المبعوث الدبلوماسي

بعوث الدبلوماسي بأنه الشخص الذي یقوم بتمثیل دولته في الخارج بصفة یعرف الم
تسبغ دائمة، في كل ما یمس علاقتها الخارجیة مع الدولة المستقبلة، والصفة التمثیلیة هي التي 

فیینا ، أطلقت اتفاقیة  1الوصف الدبلوماسي وما یترتب عنها من امتیازات وحصانات علیه 

                                                             
 . 3الصفحة   9002عاطف فهد المغاریز ،الحصانة القضائیة بین النظریة والتطبیق ،الطبعة الأولى ،دار الثقافة ،عمان ، 1 
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عبارة المبعوث الدبلوماسي على رئیس البعثة أو أحد موظفیها  1691عام للعلاقات الدبلوماسیة ل
 ( .ثانیا)، وعلیه سنتطرق إلى رئیس البعثة )أولا(، ثم الموظفین الدبلوماسیین 1الدبلوماسیین 

أصناف  11في المادة  1691حددت اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة  ولا: رئیس البعثة:أ
 : رؤساء البعثات الدبلوماسیة وهم

طبقة السفراء وسفراء البابا المعتمدین لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الآخرین من نفس  -1
 . الصفة

  .ین لدى رؤساء الدولطبقة المبعوثین والوزراء )الوزیر المفوض(، ووزراء البابا المعتمد -2

القائم بالأعمال: وهو آخر مرتبة من مراتب رؤساء البعثات الدبلوماسیة ، حیث تكتفي  -3
الدولة بإرسال قائم بالأعمال یمثلها عندما ینتاب الفتور العلاقات بین الدولتین أو بدافع 

ارج أو بسبب تعذر الاقتصاد عندما تكون الأحوال المالیة للدولة تتطلب تقلیص بعتاتها في الخ
لمعتمد ا مباشرة رئیس البعثة لمهامه، ولا یحق للقائم بالأعمال الاتصال المباشر برئیس الدولة

 . 2ا لدیه

 : ثانیا: الموظفین الدبلوماسیین

وهي الفئة التي تشكل مع رئیس البعثة ما یعرف بالسلك الدبلوماسي، حیث یجب أن 
الصفة الدبلوماسیة مسجلة على اللائحة أو القائمة تكون أسماء جمیع هؤلاء الموظفین دوي 

الدبلوماسیة، وهم یشغلون درجات متفاوتة من الأعمال الدبلوماسیة، حیث یعاونون رئیس البعثة 
البعثة من  في تنفیذ المهام الدبلوماسیة، وتضم هذه الفئة ثلاث مجموعات تشكل عمل هیئات

 3هي :  تمستشاریه ومكاتب أو دواوین، وهذه المجموعا

                                                             
" یقصد بتعبیر المبعوث الدبلوماسي  رئیس البعثة أو أحد موظفیها  0290من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة (  00جاء في الفقرة هـ من المادة ) 1 

الفقرة ) د ( " الدبلوماسیین "، وجاء في الفقرة ) أ ( " یقصد بتعبیر رئیس البعثة الشخص الذي تكلفه الدولة المعتمدة بالتصرف بهذه الصفة"، وجاء في 
 " الصفة الدبلوماسیة ذووالموظفون الدبلوماسیون ،موظفو البعثة  یقصد بتعبیر،

 0ص ،0291،منشأة المعارف ،الإسكندریة ،مصر،3 علي صادق أبو هیف ،القانون الدبلوماسي، ط 2 

 . 909- 900، ص9002، دار الثقافة للنشر ،عمان ،الأردن ،0علي حسین الشامي، الدبلوماسیة ،ط 3 
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 . وهم معاونوه أثناء حضوره ،ونوابه أثناء غیابه المستشارون : -1

 ... ( . وهم على درجات ) أول ، ثان ، ثالث السكرتیرون : -2 

وهم موظفون دبلوماسیون اختصاصیون في عدت میادین ینتدبون من وزارات  الملحقون : -3
 . مختلفة إلى وزارة الخارجیة

 : الفرع الثاني: تعریف الحصانة القضائیة 

الحصانة القضائیة من أفضل المصطلحات وأكثرها تداولا في الوقت الحاضر في الحقل 
( أولا) ف اللغویةــى مصطلح الحصانة القضائیة نتطرق لبعض التعاریـالدبلوماسي، وللتعریف عل

 .(  ثم للتعریف الاصطلاحي ) ثانیا

 :  لحصانة القضائیةأولا: التعریف اللغوي ل

فهو حصین، وأحصنه وحصنه والحصن بالكسر: ن ع  م   : نص  مشتقة من الحصن، ح : الحصانة
كل موضع حصین لا یوصل إلى جوفه، وتحصنت فهي حاصن وحاصنة وحصناء، جمع 
حواصن وحاصنات، وأحصنها البعل، وحصنها وأحصنت هي، فهي محصنة ومحصنة: عفت 

 . 1 تزوج: أو تزوجت أو حملت، والحواصن: الحبالى ورجل محصن: قد أحصنه 

حصانة، منع ،فهو حصین والمرأة حصن –الوسیط، حصن المكان وجاء في المعجم 
 وحصانة: عفت وتزوجت فهي حصان، أحصن الرجل: تزوج، وعف فهو محصن وهي

محصنة، تحصن: اتخذ له حصنا ووقایة، وبالحصن: احتمى به الحاصن والحاصنة من 
 . 2منیع النساء: العفیفة أو المتزوجة، الحصین: المحكم أو ال

                                                             
  0020ص 9001، مؤسسة الرسالة ،بیروت ،لبنان ،8مجد الدین محمد بن یعقوب الفیر وز آبادي، القاموس المحیط،ط 1 

  008، ص9001،مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة ،مصر، 4مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ط 2 
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یة: فهي من القضاء وهي الحكم، قضى علیه یقضي قضیا وقضاء وقضیة ما القضائأ
والقاضیة: الموت، وقضى: مات، ورجل قضي: سریع القضاء، یكون في الدین والحكومة 

 . 1مة والقضاء: الدرع المحك

 ثانیا: التعریف الاصطلاحي للحصانة القضائیة

عفاء المالي الضریبي، وأن من الملاحظ أن كلمة حصانة تعني من الناحیة التاریخیة الإ
مجموعة الحصانات المختلفة تتمحور حول كلمة الحصانة المالیة التي هي الأصل لكل 

 . 2انات الحص

كان الإقرار بهده الحصانات  –من قبلیة وعشائریة وبدائیة  –في المجتمعات القدیمة 
البعض، إذ كانت  والامتیازات ومنحها هو الأساس في تأمین الاتصال والاحتكاك بین بعضها

حمایة المبعوث الدبلوماسي وتأمین وصوله من الأغراض الأساسیة للدبلوماسیة، وكانت الحرمة 
الشخصیة أول قاعدة تتثبت في طریق إقرار الحصانات، وهده الحرمة كانت تدور حول مبدأ 

مع عدم التعرض للمبعوث أو قتله، وذلك بهدف تامین أغراض المهمة التي أرسل لأجلها، و 
تطور هده المجتمعات وللمحافظة أكثر على شخص المبعوث، أسبغت على الرسل والمبعوثین 

 . 3ة هالة من القدسیة ووضعوا تحت حمایة الآله

ى عصر ــة حتــوم الحصانات والامتیازات الدبلوماسیــط بمفهـة تحیـرة الدینیـلقد بقیت النظ
التي تبرر منح الحصانات والامتیازات ر المفاهیم الحدیثة ــة، حین بدأت تظهــالنهض

الدبلوماسیة، وبعیدا عن التفسیرات الدینیة القدیمة، وكان لتطور الممارسة الدبلوماسیة والانتقال 
 إلى مرحلة نظام العلاقات الدبلوماسیة الدائمة سببا في تطور قواعد الحصانات والامتیازات

قوانین بهدف تنظیم قواعد هذه الحصانات كما الدبلوماسیة، إذ بدأت الدول تصدر التشریعات وال
                                                             

 0391مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي،المرجع السابق ،ص 1 

العلیا جمال أحمد جمیل نجم، أحكام الرسل والسفراء في الفقه الإسلامي، مذكرة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة نابلس  فلسطین ،كلیة الدراسات  2 

 . 000، ص9008،

 . 4علي حسین الشامي ،مرجع سابق ،ص 3 
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بدأت تظهر النظریات التي تبرر منح مثل هذه الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة، وذلك على 
 . 1شخصهم أساس عدم التعرض للمبعوثین الدبلوماسیین وعدم إهانتهم أو الإساءة ل

سي هي" نقل ویمكن القول أن المقصود بالحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوما
الاختصاص القضائي من محاكم الدولة المستقبلة إلى محاكم الدولة المرسلة في الدعوى التي 
یكون أحد أطرافها مبعوثا دبلوماسیا "، ویتحدد نقل الاختصاص في الدعاوى المدنیة المقامة 

دبلوماسي على المبعوث الدبلوماسي وفقا لأحكام القانون الدولي الخاص، باعتبار أن المبعوث ال
شخص أجنبي یخضع لأحكام تحدید الاختصاص الواردة فیه، ویتحدد نقل الاختصاص في 

 الدعاوى الجزائیة وفقا لقاعدة شخصیة القانون الجزائي، التي تقضي بخضوع أفراد الدولة 
 . 2ریمة لأحكام قوانینها بغض النظر عن مكان وقوع الج

ا " إعفاء بعض الأشخاص أو الهیئات عرف القاموس السیاسي الحصانة القضائیة بأنه
 من ولایة القضاء التي یتمتع بها رؤساء الدول الأجنبیة وممثلوهم السیاسیون، كما یشمل هذا 

 . 3"  الاستثناء الهیئات الدولیة أو المنظمات الإقلیمیة المعترف بها في نطاق عضویتها

ر أو المبعوث الدبلوماسي ویختلف الفقه الإسلامي عن القانون الدولي الذي یعطي السفی
حصانة قضائیة، فالفقه الإسلامي یقر مسؤولیة السفیر عما یرتكبه من تصرف مخالف للشریعة 

 .4میة الإسلامیة؛ لأن حكم السفیر أو المبعوث هو حكم المستأمن في الدولة الإسلا

 بل إنه لا فالإسلام ینظر إلى السفیر على أنه إنسان یجب أن یحاسب على تصرفاته ؛
 . 5 تالفاوالمخیلیق به وهو بهذه الصفة أن یرتكب الجرائم 

 

                                                             
 . 849- 499علي حسین الشامي ،مرجع سابق ،ص 1 

 . 39ص  ،9009 الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي ،د ط ،المكتب المصري لتوزیع المطبوعات القاهرة  ، سهیل حسین الفتلاوي ،الحصانة 2 

 .  000جمال أحمد جمیل نجم ،مرجع سابق ،ص 3 

 . 23جمال أحمد جمیل نجم ،مرجع سابق ،ص 4 

 . 341، ص  9009لتوزیع، عمان ،الأردن ، دار الثقافة للنشر وا0جمع الفقه الإسلامي ) الهند( ،القانون الدولي الإسلامي،طم 5 
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 الفرع الثالث: تمییز الحصانة القضائیة عن الامتیازات الدبلوماسیة

إن المبعوث الدبلوماسي یتمتع بالعدید من الامتیازات الدبلوماسیة الأخرى داخل إقلیم 
تتعلق بالامتیازات المالیة والشخصیة الدولة المضیفة، منها ما تعلق بالحرمة الشخصیة وأخرى 

ه الامتیازات عن الإطلاق هي الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي باعتبارها تقید ذو أهم ه
سلطة الدولة المستقبلة وسیادتها في ممارسة الاختصاص القضائي الموضوعي و الإجرائي 

متیازات المقررة لشخص على شخص المبعوث الدبلوماسي، وبالرغم من أنها امتیاز من الا
 :المبعوث إلا أنها تتمیز وتنفرد على باقي الامتیازات الدبلوماسیة الأخرى المتمثلة أساسا في

 ( .نیا( و الامتیازات المالیة)ثالثااالحرمة الشخصیة )أولا( والامتیازات الشخصیة)ث

 أولا : تمییز الحصانة القضائیة عن الحرمة الشخصیة

د من أقدم الامتیازات التي تقرر منحها للمبعوث الدبلوماسي إن الحرمة الشخصیة تع
ومنه فمدلول  1والأساس الجوهري الذي اشتقت منه باقي الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة 

یمتد إلى أن ذات المبعوث الدبلوماسي مصونة؛ فهو یتمتع بالحمایة الكاملة الحرمة الشخصیة 
وبالتالي تعامله الدولة المضیفة باحترام وتوفر له  لشخصه فلا یجوز القبض علیه أو حبسه

الحمایة وتتجنب أي تصرف من شأنه أن یؤدي إلى الإنقاص من هیبة وقیمة المبعوث 
 .الدبلوماسي بدولة المقر

على أن " للموظفین الدبلوماسیین حصانتهم التي  ، 1621وقد نصت اتفاقیة هافانا 
 . 2 "متلكاتهمأشخاصهم ومقرهم الخاص والرسمي وم تشمل

كما تضمن الدولة المستقبلة سلامة مراسلات المبعوث الدبلوماسي وأوراقه الخاصة وعدم 
الإطلاع علیها وعدم خضوعها للرقابة المحلیة، ولا یجوز أن تكون أمتعته الشخصیة موضعا 

ة للتفتیش من قبل السلطات الأمنیة أو الجمركیة أثناء دخوله أو خروجه من الدولة المستقبل
                                                             

 . 09عاطف فهد المغاریز ،مرجع سابق ،ص 1 

 . 2980من اتفاقیة هافانا حول الموظفین الدبلوماسیین  04أنظر المادة  2 
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علیه  وعدم التعرض لأمتعته المعدة لاستعماله الشخصي ولأمواله الأخرى، وفي حالة الاعتداء
ینبغي على الدولة المستقبلة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لرفعه عنه ومحاسبة الأشخاص الذین 
تجاوزوا علیه بإجراءات خاصة تتناسب ومكانة المبعوث الدبلوماسي، وتعویضه عن الأضرار 

یة والمعنویة التي أصابته من جراء الاعتداء، وهي مسؤولیة مشددة على الدولة في توفیر الماد
الذین یتسببون  الحمایة اللازمة للمبعوثین الدبلوماسیین عن طریق تشدید العقوبات على الأفراد

 . 1 بحدوثها، واتخاذ الإجراءات الوقائیة لمنع أي اعتداء قد یتعرض له

دیولوجیات إلى لإیالدبلوماسي وباختلاف الأنظمة وا ولي في الإطارو قد اتجه التعامل الد
إقرار الحرمة الشخصیة للمبعوثین الدبلوماسیین، بحیث أقرها الواقع العملي الدولي وتبناها رجال 
الفقه والقانون، وكذا النص علیها في التشریعات الداخلیة وعلى صعید أوسع المواثیق 

 . والمعاهدات الدولیة

 أن أخدنا نظرة عامة بخصوص الحرمة الشخصیة للمبعوث الدبلوماسي فإنه یمكنوبعد 
 : 2 إیجاز الفوارق التي تمیز الحصانة القضائیة عن الحرمة الشخصیة في ما یلي

إن الحرمة الشخصیة تعتبر من الامتیازات الدائمة والمستمرة التي یتمتع بها المبعوث  -1
عمل یقوم به أو یصدر منه، أما الحصانة القضائیة فإنها  الدبلوماسي ، ولا یتوقف منحها على

لا تنشأ في الوقت الذي یرتكب فیه المبعوث الدبلوماسي مخالفة قانونیة تستوجب إجراء 
 .محاكمته أمام محاكم الدولة المستقبلة

إن التمتع بالحرمة الشخصیة یكون في مواجهة السلطات المحلیة والأفراد، أما الحصانة  -2
 .ئیة فإن التمتع بها یكون في مواجهة السلطات القضائیة فقطالقضا

                                                             
 .  31سهیل حسین الفتلاوي ،مرجع سابق ،ص 1 

 . 83سهیل حسین الفتلاوي ،مرجع سابق،ص 2 
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إن حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي امتیاز ثابت لا یجوز التنازل عنه من قبل الدولة  -3
المرسلة؛ لأنه حق لصیق بشخصه بصفته إنسانا وممثلا لدولة أجنبیة، أما الحصانة القضائیة 

 .سلة لأنها مقررة لمصلحتهافیجوز التنازل عنها من قبل الدولة المر 

یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحرمة الشخصیة بالنسبة له ولأمواله بصورة مطلقة نسبیا أما  -1
 . بالنسبة للحصانة القضائیة فیرد علیها استثناءات متعددة

 ثانیا : تمییز الحصانة القضائیة عن الامتیازات الشخصیة

متیازات الشخصیة غیر المتاحة حتى لمواطني إن المبعوث الدبلوماسي یتمتع بعدید الا
 . الدولة المضیفة أو رعایا الدول الأجانب الآخرین المقیمین فیها

 ویقصد بالامتیازات الشخصیة ما یتمتع به المبعوث الدبلوماسي من تسهیلات وحفاوة
ویمكن لنا ،  1 وتكریم لشخصه في الدولة المعتمد لدیها وتكریم لشخصه في الدولة المعتمد لدیها

في النقاط الآتیة لكي یتسنى لنا في الأخیر تمییزها عن  أن نوجز هذه الامتیازات الشخصیة
 :  الحصانات القضائیة

 : حق الدخول للدولة المعتمد لدیها -1

بما أن عمل المبعوث الدبلوماسي هو في الدولة المعتمد لدیها ، وأنه عندما یغادر دولته 
لة أخرى ، فإنه لا بد على الدولة المعتمد لدیها أن تسمح له قد یضطر للمرور بأراضي دو 

بالدخول إلى أراضیها ، حیث تقوم وزارة الخارجیة بمفاتحة البعثة التابعة للدولة المعین فیها 
 للمبعوث الدبلوماسي للحصول على سمة دخول، وتسمح بعض الدول للمبعوث الدبلوماسي

 . 2 على سبیل المجاملة، كالنمسا ویوغسلافیابالدخول إلى أراضیها بدون سمة دخول 

 

                                                             
 009، ص9001، دار الثقافة ،عمان ،0یة بین النظریة والتطبیق ،طسهیل حسین الفتلاوي، الدبلوماس 1 

 . 900سهیل حسین الفتلاوي، الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق ، مرجع سابق، ص 2 
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 : حق الإقامة-2

لا یعامل المبعوث الدبلوماسي معاملة الأجانب بالحصول على الإقامة من الجهة 
المختصة، ذلك أن الدبلوماسي یعفى وعائلته من شرط الحصول على الإقامة في الدولة المعتمد 
لدیها ویحق للدبلوماسي الإقامة طیلة مدة عمله فیها، ومن الناحیة العملیة لا تحدد إقامة 

لدیها وإنما یمنح إقامة دائمة مدة عمله في الدولة المعتمد سي بمدة معینة المبعوث الدبلوما
 . 1 بخلاف الأجانب الدین تحدد مدة إقامتهم

 : حق التجول والتنقل -3

حیـث تكفـل الدولـة المضـیفة هـذا الحـق للمبعـوثین الدبلوماسـیین، وذلـك فـي حـدود 
نیـة تتعلـق بمصـالح الدولـة المضـیفة وأمنهـا القـومي المنـاطق الآمنـة غیـر المحرمـة لأسـباب أم

أي تلـك التــي یكــون دخولهــا بموجــب تــرخیص ونظــام خــاص بهــا ، خاصــة مــا تعلــق منهــا 
بالمنــاطق العسـكریة، حیـث أنـه فـي أغلـب الأحـوال مـا یكـون الـدخول إلیهـا بموجـب تـرخیص 

المختصـة فـي الدولـة المضـیفة ویكـون هـذا الإذن عادتـا وفـق نمـوذج تحـدده  مسـبق مـن السـلطات
 . 2 والتشریعات بدولة المقر القـوانین

 

 

 

 
                                                             

 . 999، ص9000، دار الثقافة ،عمان ،الأردن ،0سهیل حسین الفتلاوي ،القانون الدبلوماسي ،ط 1 

المتضمن مقتضیات   259. 94من المرسوم (  09، جاء أیضا في المادة ) 0290من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام (  99أنظر المادة ) 2 

ة للأمم خاصة تتعلق بالموظفین الدبلوماسیین والقنصلیین المعتمدین لدى الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وأعضاء مكتب المساعدة الفنی
من اتفاقیة فیینا (  99دون الإخلال بالمقتضیات التي نصت علیها المادة ) " 1964سبتمبر  08بتاریخ  30براء ، الجریدة الرسمیة العدد المتحدة والخ

ص علیها فان كل انتقال خارج عمالة الإقامة یستدعي إذنا سابقا من وزارة الخارجیة یمنح بتقدیم المعلومات المنصو......الخاصة بالعلاقات الدبلوماسیة 

من نفس المرسوم " یرخص لموظفین (  03الملحق بهذا المرسوم " ، وكذلك بالنسبة لدخول بعض المناطق نصت المادة ) ( 03في النموذج رقم ) 

رض وزارة اثنین تعینهما البعثة الدبلوماسیة قصد الدخول إلى محطة الطائرات في المطار ، ویكونان حاملین بطاقة شخصیة للدخول تسلمها لدلك الغ
 ." الشؤون الخارجیة
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 : حق الخروج من الدولة المعتمد لدیها -4

بالإضافة إلى حق التنقل والتجول في داخل حدود الدولة المضیفة، یحق للمبعوث الدبلوماسي 
إلى خارج إقلیم الدولة المضیفة، لكن الخروج یكون مقیدا بشرط إعلام وزارة تجاوز حدود التنقل 

 .1الأجانب  الخارجیة بدلك دون أن یكون مقید بالإجراءات والشروط المفروضة على

 : عدم خضوعه للتفتیش  -5

لا یخضع المبعوث الدبلوماسي وأمواله للتفتیش الذي یفرض على مواطني الدولة المعتمد  
إلا في حالة  وإقامته فیها  امنهقامته أثناء دخوله و خروجه لدیها أو الأجانب الموجودین فیها 

القصوى بأنه یحمل مواد یحظر القانون حملها أو استیرادها أو تصدیرها أو مواد تخضع  الشك
 مة الحظر الصحي في الدولة المعتمد لدیها، وفي هذه الحالة یجرى التفتیش بحضورلأنظ

 . 2 المبعوث الدبلوماسي أو ممثله القانوني

هدا الامتیاز الذي لا نجده لدى الأشخاص العادیین الذین یخضعون لإجراء التفتیش 
 .ویفرض علیهم سواء مواطنین أو أجانب

 : الشخصیة الإعفاء من التكالیف والأعباء -6

والمقصود بها هنا هي مجموع الأعباء الشخصیة التي تفرض على المواطنین وحتى 
الأجانب، فلا یكلف المبعوث الدبلوماسي بالخدمة العسكریة ولا یجبر على تقدیم التبرعات ولا 

تفسر  یخضع لتدابیر الاستیلاء أو استخدام منزله بغرض إیواء العسكریین؛ لأن مثل كذا أعمال
 . 3 انه إخلال بواجب الحیاد على

 

                                                             
 . 930سهیل حسین الفتلاوي ،الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق ،مرجع سابق ،ص 1 

 . 0290 من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام(  39من المادة ) 09أنظر الفقرة  2 

لى الدولة المعتمد لدیها إعفاء الممثلین  الدبلوماسیین من كل مساهمة شخصیة "ع 0290من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة  ( 31في المادة ) جاء  3 

 ." ریینومن كل الخدمات العامة مهما كانت طبیعتها ـ ومن كل التزام عسكري مثل عملیات الاستیلاء ـ أو المشاركة في أعمال ، أو في إیواء العسك
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 : توفیر راحة المبعوث الدبلوماسي وضمان ممارسة حقوقه -7

إضافة إلى مجموع الحقوق التي یتمتع بها كل أجنبي، فإن المبعوث الدبلوماسي یحظى 
بمعاملة خاصة من الدولة المضیفة لتكون إقامته مریحة وذلك بتكریس الحقوق والامتیازات التي 

 .عرف الدولي والمواثیق الدولیةكفلها له ال

 من خلال ما تقدم فمواطن الاختلاف بین الامتیازات الشخصیة والحصانات القضائیة
 : تتمثل في ما یلي

إن الامتیازات الشخصیة تقوم على أساس ما تقدمه الدولة المستقبلة من تسهیلات معینة  -1
وعدم منحها قد لا یعیقه عن  للمبعوث الدبلوماسي تساعد على تنفیذ مهمته بصورة أفضل،

المبعوث  ممارسة أعماله كلیا، أما الحصانة القضائیة فإنها تتوقف على صدور سلوك معین من
  . الدبلوماسي، یتجاوز فیه حدود القوانین المحلیة وعدم منحها له یمنعه نهائیا من القیام بواجباته

تستطیع الدولة منح المبعوث  إن الامتیازات الشخصیة غیر محددة على وجه الدقة، إذ -2
الدبلوماسي ما تشاء من الامتیازات الأخرى على سبیل المجاملة، كما تستطیع حرمانه من 
بعضها والاكتفاء بالضروري منها، أما الحصانة القضائیة لیس أكثر مما یرد في الاتفاقیات 

ة قیامها بذلك تقوم الدولیة والقوانین الداخلیة، كما أنها لا تستطیع حرمانه منها وفي حال
مسؤولیتها الدولیة تجاه الدولة الأخرى، كما أن منح الحصانة القضائیة لا یخضع للاعتبارات 
الشخصیة وطبیعة العلاقات الدولیة، بل بحكم وجود اتفاقیات صریحة ومحدودة؛ أي بحكم 

 . القانون الدولي

یة والاستغناء عنها بنفسه یستطیع المبعوث الدبلوماسي عدم استعمال الامتیازات الشخص -3
دون حاجة لأخذ موافقة حكومته، أما الحصانة القضائیة فإن المبعوث الدبلوماسي لا یملك حق 

 وإنما یملك ذلك لدولته .التنازل عنها 
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 ثالثا : تمییز الحصانة القضائیة عن الامتیازات المالیة

دبلوماسیة من جمیع الرسوم یعفى المبعوث الدبلوماسي بمقتضى اتفاقیة فیینا للعلاقات ال
والضرائب الشخصیة والعینیة العامة أو الإقلیمیة أو المحلیة عدا: الضرائب غیر المباشرة التي 
تدخل في ثمن الأموال والخدمات، والرسوم والضرائب العقاریة على العقارات المملوكة للمبعوث 

، الضرائب والإیرادات التي یكون الدبلوماسي والكائنة في الدولة المعتمد لدیها ضرائب التركات
مصدرها في الدولة المعتمد لدیها، والضرائب المفروضة على رؤوس الأموال المستخدمة في 
مشروعات تجاریة قائمة في الدولة المعتمد لدیها، الضرائب المحصلة لقاء خدمات عامة رسوم 

 . 1المعتمد لدیها  ولةالتسجیل والرهن والتوثیق بالنسبة للعقارات المملوكة شخصیا في الد

 : وتختلف الامتیازات المالیة عن الحصانة القضائیة في الأمور الآتیة

أن الدول لا تتضرر من منح الامتیازات المالیة لموظفي البعثات الأجنبیة في إقلیمها لأن  -1
صفة المقابلة بالمثل تقضي أن یتمتع موظفوها في الخارج بالامتیازات نفسها، وهي أشبه ما 
تكون بمقاصة بین دینین، أما الحصانة القضائیة فإنها تتطلب أن یرتكب المبعوث الدبلوماسي 
مخالفة قانونیة على إقلیم الدولة المستقبلة، وقد لا یستفید مبعوثیها في الخارج من هذه الحصانة 

  .بالنظر لعدم ارتكابهم مخالفة قانونیة

، كانت قواعد  1691تصدر اتفاقیة فیینا لعام أن مصدر الامتیازات المالیة ، قبل أن  -2 
المجاملة الدولیة ومبدأ المعاملة بالمثل، في حین أن العرف الدولي هو مصدر الحصانة 

 . القضائیة

                                                             
، عمان 9001، المركز العلمي للدراسات  السیاسیة ،00لعلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، طعبد الفتاح علي الرشدان، محمد خلیل الموسى ،أصول ا 1 

 .909ص  ،الأردن ،
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إعفاء المبعوث الدبلوماسي من دفع الضرائب والرسوم في الدول الأجنبیة، لا یستتبع قیام   -3
التمتع بالحصانة القضائیة في الدول الأجنبیة فإنه لا دولته بفرضها علیه واستحصالها منه، أما 

 . یعفى المبعوث الدبلوماسي من الخضوع لاختصاص دولته القضائي عن القضیة ذاتها

إن إعفاء المبعوث الدبلوماسي من دفع الضرائب والرسوم، یبرئ ذمته منها ولا یجوز لأیة  -1
ه الخاصة، أما الإعفاء القضائي فإنه لا جهة حق المطالبة بها مادام أنه استعمل ذلك لمنفعت

یعفي المبعوث الدبلوماسي من المسؤولیة، وتبقى ذمته مشغولة ویجوز له تعویض المتضرر 
اختیارا، كما یجوز للمتضرر اللجوء إلى الطرق الدبلوماسیة أو إقامة الدعوى في محاكم الدولة 

نتیجة خطأ المبعوث المرسلة من أجل الحصول على تعویض عن الضرر الذي أصابه 
 .الدبلوماسي

 الطبیعة القانونیة للحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي:  المطلب الثاني

معرفة الطبیعة القانونیة للحصانة القضائیة، نتطرق من خلال هذا المطلب إلى أهم 
 النظریات التي أسست لتبریر منح الحصانات القضائیة للمبعوث الدبلوماسي )فرع أول(، كما

لتبریر  1691نتطرق إلى الأساس القانوني الذي اعتمدنه اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 
 (.منح الحصانات القضائیة )فرع ثان

 الفرع الأول: النظریات الفقهیة المبررة للحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي

ــي العــلقد حاول العدید من فقهاء القانون الدول عن تبریر فلسفي وتكییف ام البحث ـ
قانوني لمنح الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي، ولما كان لمجموع الدول رغبة ومصلحة 
مشتركة في استمرار هذه الحصانات وتثمینها، كان لا بد من تبریر قانوني لمنح مثل هذه 

تي نظر من الحصانة، حیث ظهرت العدید من النظریات، وأن مصدر هذا التعدد هو الزاویة ال
خلالها لإعطاء تبریر لهذه المنحة، وسنركز في دراستنا هذه على أهم النظریات وهي نظریة 

 (.ثالثا)التمثیل الشخصي )أولا(، نظریة امتداد الإقلیم )ثانیا(، نظریة مقتضیات الوظیفة 
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 أولا: نظریة التمثیل الشخصي

العلاقات الدولیة منذ ذلك ترجع جذور هده النظریة إلى العصور الوسطى، حیث كانت 
الوقت وحتى قبیل الثورة الفرنسیة، تعتبر علاقات شخصیة بین الملوك والأمراء، وكان مبعوثو 
الملوك والأمراء یعدون الممثلین الشخصیین لهم، وبالتالي فأي اعتداء أو هجوم على كرامتهم 

أ السائد بین الملوك والأمراء كان یعد اعتداء على الملك نفسه، كما كان مبدأ المساواة هو المبد
الدین كانت الدول تتجسد في شخصهم، لذا لم یكن من الممكن أن ینطبق تشریع ما على ملك 

الأخیر، اعتمادا على المبدأ  آخر، وبالتالي لم یكن من المتصور أیضا انطباقه على ممثل هذا
 . 1الآخر  القائل بأن النظراء لا یجوز أن یكون لأحدهم سلطان على

ومن أكثر المتشددین لهذه النظریة الفقیه الفرنسي " مونتسكیو " الذي أعطى تفسیرا أكثر 
تفصیلا ومهما لها في كتابه " روح القوانین" حیث یقول :" الممثل الدبلوماسي هو صوت الأمیر 
 الذي یمثله، ویتعین أن یكون هذا الصوت حرا غیر مقید، لا یعوقه أي عائق عن أداء وظیفته "

ا یعني أن أي إهانة تلحق به تعتبر موجهة إلى شخص رئیسه، ویرى بعض رواد هذه وهذ
النظریة، أنه لما كان المبعوث الدبلوماسي یتكلم بصوت أمیره أو ملكه فإنه یعتبر ، وا م یكن له 
حمایة وأمن ٕ منبوذا من جانب الأمیر أو الملك الأخر لأنه ممثل مستقل ذا ل كافیین؛ فإنه من 

علیه، وهذا غبر جائز  أن یتهم بجرائم لم یرتكبها أو مطالبته بدیون لا أصل لها والقبضالممكن 
 . 2 أبدا مادام أنه یمثل شخص الأمیر أو السلطان

وقد انتقدت هذه النظریة لأنها لا تستطیع أن تفسر بعض ما یحدث في العلاقات 
امتیازات فوق أراضي دولة الدبلوماسیة، فهي لا یمكن أن تفسر تمتع الدبلوماسي بحصانات و 

ثالثة لأنه لیست له قبلها أیة صفة تمثیلیة، كذلك فإن تلك الحصانات والمزایا تمنح للدبلوماسیین 

                                                             
 . 309، ص 9009، منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ،لبنان ،0خلیل حسین ،التنظیم الدبلوماسي ،ط 1 

 . 90، ص9000الأردن،،من الوطني ،آمنة للنشر والتوزیع عمان نایف قطیشات، البعثات الدبلوماسیة بین الضمانات ومقتضیات الأیاسر  2 
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ممارستهم  و للبعثة لا استنادا إلى صفتهم فقط نما أیضا رغبة في تحقیق استقلالهم في
 . 1لوظائفهم 

جله تتمتع أسرة المبعوث كما أن هذه النظریة لا تستطیع أن تفسر السبب الذي لأ
قبیل  الدبلوماسي بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة على الرغم من أنهم لیسوا على یقین من

 .2ممثلي الدولة 

 ثانیا: نظریة امتداد الإقلیم

هي نظریة تقلیدیة سادت حتى أوائل القرن العشرین، أنها تفترض على أن المبعوث 
ن ــیمارس مهامه وكأنه مقیم في دولته وأنه مازال یخضع للقوانی الدبلوماسي لم یغادر بلده وأنه

دة ـة الموفــن أملاك الدولــر جزءا مــي وأن دار البعثة تعتبــه ولاختصاصها الإقلیمــالوطنیة لدولت
ــل السیاســر معه الممثــا واعتبــع لسیادتهــوتخض ي كأنه لم یغادر الدولة التي أوفدته ولا یزال ـ
، ومن ثم لا یكون خاضعا لما یسري في إقلیم الدولة التي یعمل فیها من في أراضیهامقیما 

یفترض  نما یخضع لقانون وقضاء دولته الأصلیة التيوإولا یخضع لقضاء هذه الدولة  قوانین ، 
والافتراض الفقیه  أنه لم یغادرها، وأول من ناد بهذه النظریة التي تقوم في الواقع على الحیلة

 . 3وس( )جروسی

بأن الحقوق الدولیة الوضعیة قد توسعت في  de martens ویرى الفقیه دي مارتنز
 مفهوم مبدأ الاستقلال عن السلطة الإقلیمیة، توسعا اعتبر معه الممثل السیاسي كأنه لم یغادر

 . 4 الدولة التي أوفدته ولا یزال مقیما في أراضیها

 الانتقادات، وأهم الانتقادات التي وجهت إلیهاه النظریة إلى العدید من ذولقد تعرضت ه
 :1 تتمثل في الآتي

                                                             
 .019، ص9009حمد أبو الوفا ،القانون الدولي والعلاقات الدولیة،د ط ،دار النهضة العربیة ،القاهرة ،مصر،أ 1 

 . 043خلیل حسین ،مرجع سابق ،ص 2 

 . 204ص 9009الكتب القانونیة ،المحلة، مصر،أشرف عبد العلیم الر فاعي ،الاختصاص القضائي الدولي،د ط ،دار  3 

 . 300، ص9002، دار الثقافة ،عمان ،الأردن ،0غازي حسن صباریني ،الدبلوماسیة المعاصرة ،ط 4 
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القوانین والنظم المعمول بها في الدولة المستقبلة تطبق داخل مباني البعثة الدبلوماسیة  -
 ة ( .الأجنبیة كما هو الحال في إقلیمها بالكامل مثلا ) توزیع صحف الدولة الموفد

البعثة فإن المحكمة المختصة لیست محكمة الدولة في حالة اقتراف جریمة داخل دار  -
 محكمة الدولة المستقبلة التي توجد البعثات فیها مهما كانت جنسیة الجاني ٕ مثلا نماوإ، الموفدة

 وقد،   قام مواطن بلغاري بعملیة اعتداء في المفوضة البلغاریة في باریس 1691)في عام 
 اریس من السلطات الفرنسیة توقیف المواطنطلب الوزیر المفوض البلغاري المعتمد في ب

 ( .البلغاري فلبت السلطات الفرنسیة طلبه

هذا من جهة ومن جهة ثانیة هذه النظریة لا تمثل الواقع و لا تتفق مع الأوضاع الجاریة 
فعلا، فمن حیث الواقع من المتفق علیه أنه یتعین على المبعوث الدبلوماسي الالتزام بالقوانین 

ذا تملك إفي الدولة الموفد إلیها و علیه أداء رسوم محلیة مقابل خدمات یحصل علیها، و واللوائح 
ن تلك ــارات لقوانیــي شأن هذه العقــع فــخضتا مهمته ــي یمارس فیهــة التــي الدولــعقارات ف

متدادا ا الدولة، وهذا لا یستقیم مع القول باعتبار مقر البعثة أو مقر إقامة المبعوث الدبلوماسي
 . 2لإقلیم دولته 

ا بالإضافة إلى أن فحوى هذه النظریة یتعارض مع سیادة الدول على أقالیمها إن ذه
عجز هذه النظریة لاعتمادها من أجل تبریر منح الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي على 

لتبریر منح فكرة الإقلیم، هذا ما أدى للبحث عن نظریة أكثر تطور وملائمة للواقع الدولي 
 .الحصانة للمبعوث الدبلوماسي فكانت نظریة مقتضیات الوظیفة

 

 

                                                                                                                                                                                                    
 . 390- 030المرجع نفسه،ص 1 

 . 12-18عاطف فهد المغاریز، مرجع سابق ،ص 2 



 الدبلوماسيماهیة الحصانة القضائیة للمبعوث                                  الفصـل الأول

 

23 
 

 1(  ثالثا: نظریة مقتضیات الوظیفة )الضرورة الوظیفیة أو المصلحة الوظیفیة

لقد أدت الانتقادات التي وجهت للنظریات السابقة وكدا تطور العلاقات الدولیة وبالتالي 
ات الدبلوماسیة، إلى بزوغ نظریة ثالثة عرفت بنظریة القواعد المنظمة للحصانات والامتیاز 

 .مقتضیات الوظیفة

وتذهب هذه النظریة إلى أن الأساس في منح المبعوث الدبلوماسي الحصانات 
والامتیازات الدبلوماسیة یكمن في أنها ضرورة حیویة تقتضیها ظروف العمل وحاجة المبعوث 

ضغوطات قد  والطمأنینة بعیدا عن أیة مؤثرات أوللقیام بمهام عمله ضمن مناخ من الحریة 
یحتاج المبعوث  تعرقل مسیرة عمله في أراضي الدولة الموفد إلیها وضمن إقلیم دولة ثالثة قد

 . 2 للمرور عبر أراضیها وفقا لما تقتضیه ظروف عمله

ة فقد تمیزت هذه النظریة بأنها لا تستند إلى حیلة قانونیة، كما بررت أسباب تمتع أسر 
المبعوث بالحصانة، إذ لا یستطیع المبعوث الدبلوماسي أن یمارس عمله بحریة إذا ما تعرضت 

الحصانات  أسرته لإجراءات العنف، بالإضافة إلى أن هذه النظریة اتجهت نحو الحد من
 . 3 والمزایا بالقدر الذي لا یتعارض مع مباشرة الوظیفة الدبلوماسیة

النظریة، قد لا یتفق وسمعة المبعوث الدبلوماسي لأنها لا إن الأساس الذي تتبناه هده 
تدینه ولا تؤاخذه على الانتهاكات التي یقوم بها، والتي لا تعتبر جزء من وظیفته في حین أنها 
تضفي صفة الضرورة علیها، وبالتالي یتمتع بموجبها بالحصانة القضائیة عند قیامه بهذه 

الدولة  ث الدبلوماسي إلى القیام بأعمال خطرة ضد سلامةالانتهاكات، الأمر الذي یدفع المبعو 
 . 4 لكذالمستقبلة كالتجسس والتآمر وغیر 

                                                             
 . 129سهیل حسین الفتلاوي، القانون الدبلوماسي ،مرجع سابق ،ص 1 

 . 09عاطف فهد المغاریز المرجع السابق ،ص 2 

 . 09عاطف فهد المغاریز المرجع السابق ،ص 3 

 . 39سهیل حسین الفتلاوي ،الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي ،مرجع سابق،ص 4 
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الفرع الثاني: الأساس القانوني للحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي في اتفاقیة فیینا 
 1661للعلاقات الدبلوماسیة 

ت والحصانات الدبلوماسیة عملت النظریات الفقهیة بالسعي لإیجاد تبریر لمنح الامتیازا
الفصل في الحصانة القضائیة التي  1691وخاصة الحصانة القضائیة، وكان لاتفاقیة فیینا 

یحاط بها المبعوث الدبلوماسي، كما فصلت في التبریر الذي على أساسه منحت الحصانة 
 . رى القضائیة، و كرست هذه الاتفاقیة بعض تبریرات النظریات الفقهیة، كما استبعدت أخ

 وإذ"  1691جاء في الفقرة الرابعة من دیباجة اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 
لوظائف  تدرك أن مقصد هذه الامتیازات والحصانات لیس لإفادة الأفراد بل ضمان الأداء الفعال

 .  "1البعثات الدبلوماسیة وبوصفها ممثلة للدول

هیة التي أسست لتبریر الحصانة القضائیة إن إسقاط هذه الفقرة على النظریات الفق
للمبعوث الدبلوماسي، نجد أن الاتفاقیة مزجت بین نظریة مقتضیات الوظیفة وكذا نظریة الصفة 

 .التمثیلیة

 ریتي الصفة التمثیلیة والوظیفیةكان من الضروري النص صراحة على الأخذ بنظ ذاوإ
ن هاتین النظریتین غیر أن بعض الأحكام فإنه ینبغي أن تجيء أحكام الاتفاقیة مطابقة لمضمو 

عندما نصت  " تجاوزت هذا المضمون وأخذت بالنظریة القدیمة " نظریة عدم الوجود الإقلیمي
من الاتفاقیة صراحة على أن تقوم الدولة المرسلة بمحاكمة المبعوث ( 31من المادة ) 11الفقرة 

الدبلوماسي عن المخالفات التي ارتكبها في الدولة المستقبلة والتي بموجبها لم یخضع 
لاختصاصها القضائي بالنظر لتمتعه بالحصانة القضائیة، وهذا یعني أن ما یرتكبه المبعوث 

یة في الدولة المستقبلة تخضع لاختصاص محاكم دولته الدبلوماسي من أفعال موجبة للمسؤول

                                                             
 .أنظر دیباجة اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة  1 
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الوجود الإقلیمي أو الامتداد  واعتباره كأنه ارتكبها على إقلیمها، وهو ما تقضي به نظریة عدم
 . 1 الإقلیمي

لم تهمل أي من  1691نرى أنه من الواضح أن اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 
 ن كان لنظریة مقتضیات الوظیفة والصفةالسابق ذكرها، وات التبریرات الفلسفیة والنظریا

التمثیلیة التي أقرتها الاتفاقیة في دیباجتها ما یبررها، إلا أننا نرى بأن ما ذهبت إلیه الاتفاقیة 
المتعلقة بالولایة  1الفقرة  31من خلال تكریس نظریة الامتداد الإقلیمي من خلال المادة 

ى الجرائم والمخالفات المرتكبة في دولة المقر هذا ما یجب تجاوزه لأنه القضائیة لدولة المنشأ عل
یتعارض مع مفهوم سیادة الدولة من جهة، ومن جهة ثانیة إثقال لكاهل المتقاضي وتعقید 

 .للإجراءات

 نطاق الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي:  المطلب الثالث

ائیة مرتبط بمجال ونطاق محدد سواء ما یتمتع به المبعوث الدبلوماسي من حصانة قض
من حیث الزمان فهده الحصانة مرتبطة بالمهام الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي خلال فترة 
زمنیة محددة )فرع أول(، كما أن المجال الجغرافي أو المكاني للحصانة القضائیة نظمته 

ماسي بالحصانة القضائیة الأعراف والقوانین الدولیة التي جعلت مجال تمتع المبعوث الدبلو 
 ( .محدد من حیث المكان والنطاق الجغرافي )فرع ثان

 الفرع الأول: نطاق الحصانة القضائیة من حیث الزمان

یتمتع الأشخاص الذین تتوفر فیهم صفة المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائیة 
للاستفادة من الحصانة  بمناسبة الوظیفة الدبلوماسیة، ویثور التساؤل هنا عن المجال الزماني

القضائیة، ما هو زمن بدایة الاستفادة من الحصانة القضائیة )أولا(، وما هو زمن نهایة 
 الاستفادة منها )ثانیا( ؟

                                                             
 . 99اسیة للمبعوث الدبلوماسي ،مرجع سابق ،صسهیل حسین الفتلاوي ،الحصانة الدبلوم 1 
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 أولا: بدایة الاستفادة من الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي

رسمیة أي مند یبدأ التمتع بالحصانة المقررة للمبعوث الدبلوماسي عند قیامه بمهمته ال
، ومن  البعثة تقدیم أوراق الاعتماد أو على الأقل من وقت الإخطار الرسمي بالوصول لرئیس

أن الدول  یة أعضاء البعثة غیروزارة الخارجیة بذلك بالنسبة لبق خطاروإوقت تسلم العمل 
تاریخ  ومجاملة منها جرت على إجازة تمتع أعضاء البعثات الدبلوماسیة بالحصانة القضائیة من

كانوا مقیمین من قبل  دخول الإقلیم للدولة المضیفة أو من تاریخ الإخطار الرسمي بالتعیین إن
 . 1بإقلیمها 

من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة ( 36وهذا هو مضمون الفقرة الأولى من المادة )
 االمزایبهذه التي نصت على: " كل فرد من الذین لهم الحق في المزایا والحصانات یتمتع 

من اتفاقیة هافانا بمجرد دخوله أراضي الدولة المعتمد لدیها بقصد  22والحصانات حسب م
الوصول إلى مقر عمله، أما إذا وجد في تلك الأراضي فمن وقت تبلیغ وزارة الخارجیة بتعیینه 

 ." أو بتبلیغ أي وزارة أخرى متفق علیها

 القضائیة للمبعوث الدبلوماسيثانیا: نهایة الاستفادة من الحصانة 

ومغادرته  تنتهي الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي بانتهاء المهمة التي أوكلت إلیه
الوقت  ولم یستقر العرف بعد على تحدید،  2 الدولة المضیفة بعد انقضاء مهلة زمنیة محددة

د تبادل الرأي مع الرسمیین للمبعوث الدبلوماسي لترتیب إجراءات سفره ویتم عادتا ذلك بع اللازم
المختصین، وللدولة المعتمد لدیها تقدیر ما یلزم من وقت للمغادرة وعادتا ما یقدم المبعوث 

                                                             
 . 439 خلیل حسین ،مرجع سابق ،ص 1 
.... " تنتهي عادتا هذه المزایا والحصانات من وقت مغادرة هذا 0290)من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة  32من المادة ) 09جاء في الفقرة  2 

اء المهلة المعقولة التي تمنح له لهذا السبب ، ویستمر سریانها لهذا الوقت حتى عند قیام نزاع الشخص لأراضي الدولة المعتمد لدیها أو عند انته
 . " ...مسلح
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الكلمة الأخیرة  الدبلوماسي المبررات الكافیة لفترة إقامته وفي جمیع الأحوال الدولة المضیفة لها
 . 1 لتحدید مدة المغادرة طبقا لما تراه مناسبا

 : ثاني: نطاق الحصانة القضائیة من حیث المكانالفرع ال

من الواضح أن المبعوث الدبلوماسي یتمتع بالحصانة القضائیة داخل حدود إقلیم الدولة 
المستقبلة، أي مكان الإقامة أو أیة مدینة أو مكان ینتقل إلیه في إطار أداء مهامه الرسمیة أو 

ي المرور بدولة ثالثة وقد یرتكب أثناء مروره الخاصة، هذا وقد تتطلب مهام المبعوث الدبلوماس
مسألة خضوعه  بها عملا موجبا للمسؤولیة المدنیة أو الجزائیة، فتثور في هده الحالة

 . 2 لاختصاص محاكم تلك الدولة

" یتمتع أعضاء البعثة بنفس  1621جاء في اتفاقیة هافانا للموظفین الدبلوماسیین لعام 
 الدول التي یمرون بها، أو في طریقهم إلى مركز وظیفتهم أو إلىالحصانات والامتیازات في 

 بلادهم وكذلك في أیة دولة قد یوجدون فیها أثناء قیامهم بأعمالهم وبعد تبلیغ الحكومة هناك
 . 3  "بصفتهم الرسمیة

تمتع المبعوث الدبلوماسي  1691كما أقرت اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 
تقوم  " : ضائیة في الدولة التي یمر بها إلى مقر عمله أو العودة إلى دولته بنصهابالحصانة الق

الدولة الثالثة المعنیة بمنح الحصانة الشخصیة وغیرها من الحصانات التي یقتضیها ضمان 
المرور أو العودة لكل مبعوث دبلوماسي یحمل جواز سمة لازمة منها، ویكون مارا بإقلیمها أو 

 " . .... بلاده طریقه لتولي منصبه في دولة أخرى أو في طریق العودة إلى موجودا فیه في

أما إذا كان مرور المبعوث الدبلوماسي في أراضي الدولة الثالثة لأغراض الراحة أو  
أنه  ن كان یحمل جواز سفر إلالا علاقة لها بمهمته الدبلوماسیة فهو وا، أو لأغراض السیاحة 

                                                             
 . 384خلیل حسین ،مرجع سابق ، ص  1 

 . 343سهیل حسین الفتلاوي ،الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي ،مرجع سابق ،ص 2 

 . 0290 اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة)من  40من المادة ) 00نظر الفقرة أ 3 
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 لإعفاءات الدبلوماسیة، بأن كل ما یقدم له هو تسهیل مهمة دخولهلا یتمتع بالامتیازات وا
 . 1 وخروجه، ففي حالة ارتكابه جریمة فإنه لا یتمتع بالحصانة القضائیة

ومن تطبیقاتها قضیة سفیر غواتي مالا في بلجیكا وهولندا الذي اعتقل في مطار 
لقد حاول الحصول على كلغ من الكوكایین،  81وفي حوزته  1691أكتوبر  13نیویورك في 

ي حالة عبور، إلا أن القاضي الأمریكي رفض ــي فــــي ادعائه بأنه دبلوماســإطلاق صراحه ف
ــي القادم من مقـــذلك لأن هذا الدبلوماس ول ــس بهدف الدخـــي ودخل نیویورك لیـــه الأوربـــر عملــ

ة ــه الشخصیــف بها، ولكن بصفتــالمكلة ــام الرسمیــاز بعض المهـــى غواتي مالا أو لإنجــإل
الخالصة ، كما یؤكد على ذلك تذاكر الطائرة التي حجزها في توجهه نحو باریس واعتبر 

الدولي  القاضي الأمریكي بأن المعني علیه لم یكن دبلوماسیا في حالة عبور على أساس القانون 
العودة إلى  ر عمله الرسمي أوالذي منح الحصانة إلى الدبلوماسي خلال مروره للالتحاق بمق

 . 2دولته الأصلیة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 309 هیل حسین الفتلاوي ،القانون الدبلوماسي ،مرجع سابق ،صس 1 

 . 239، ص9000الأردن ، 0، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع عمان 0ناظم عبد الو احد الجاسور ،أسس وقواعد العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة ،ط 2 
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 مصادر الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي:  المبحث الثاني

إن المبعوث الدبلوماسي محاط بحمایة خاصة من الدولة المضیفة، وأهم حمایة له هي  
الحصانة القضائیة، ولهده الأخیرة مصادر منها ما هو دو طابع دولي أي مصادر دولیة 
للحصانة القضائیة )مطلب أول(، وآخر دو طابع داخلي وطني، أي مصادر داخلیة للحصانة 

ما یقع التنازع في ما بینها أي ما یعرف  ةأن هده المصادر عادالقضائیة )مطلب ثان(، كما 
 ( .بتنازع مصادر الحصانة القضائیة )مطلب ثالث

 المصادر الدولیة للحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي:  المطلب الأول

وإلى زمن قریب المصدر الأول للقانون الدولي عامة  ،  لقد ظل العرف الدولي
للمبعوث الدبلوماسي خاصة، وبقیام حركة التدوین و التقنین للقواعد الدولیة  القضائیةوللحصانة 

العرفیة دونت هذه القواعد في ثنایا المعاهدات العقدیة والشارعة، فبدأ العرف الدولي ینحصر 
دوره تدریجیا، وبالتالي فسح المجال للمعاهدات نتیجة الحاجة الملحة للمجتمع الدولي لنصوص 

تواكب تشعب وتعقد العلاقات الدولیة،وعلیه سنتطرق للمعاهدات الدولیة باعتبارها  تشریعیة دولیة
مصدر أول من المصادر الدولیة للحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي)فرع أول(، ثم العرف 

 ( .الدولي)فرع ثان

 الفرع الأول: الاتفاقیـات الدولیــة

رة بالنسبة لمصادر القانون الدولي المعاهدات الدولیة أصبحت الآن تحتل مركز الصدا
من بعد أن تعاظمت أهمیتها كوسیلة من وسائل صیاغة القواعد المنظمة للعلاقات الدولیة 
المعاصرة، ومن بعد أن احتلت المركز الذي كان یشغله العرف الدولي الذي ظل یعتبر الوالد 

ة بحتة، ولعل السبب الرئیسي الفقیر للقانون الدولي على اعتبار أن هذا الأخیر نشأ نشأة عرفی
من تدوین في أن تتبوأ المعاهدات مركز الصدارة على باقي المصادر الأخرى هو ما تتمیز به 

أو الشارعة ، فالمعاهدات ودقة أكثر فضلا عن أنها تعبر عن الإرادات الصریحة لأطرافها 
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علیه سنتطرق إلى العقدیة تعتبر من المصادر الرئیسیة للحصانة القضائیة الدبلوماسیة، و 
 (.المعاهدات الثنائیة )أولا( والمعاهدات الجماعیة )ثانیا

  :ولا: المعاهدات الثنائیةأ

عرفت العلاقات الدولیة العدید من الاتفاقات الثنائیة بین الدول، من أجل كفل الحصانة 
لوماسیة الأخرى القضائیة للمبعوثین الدبلوماسیین فیما بینها، بالإضافة إلى باقي الامتیازات الدب

 .في إطار المعاملة بالمثل

العدید من الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمت خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن  
العشرین والتي وصفت بمعاهدات الصداقة أو معاهدات تجاریة وبحریة، والتي احتوت على 

بینها المعاهدة التجاریة نصوص معینة متعلقة بمهمة الأشخاص الدبلوماسیین والقناصل، ومن 
وأن  1198،والمعاهدة الصینیة البلجیكیة شهر نوفمبر عام  1131بین البرازیل وبلجیكا سنة 

الاستشارات الخاصة بالامتیازات والحصانات الدبلوماسیة في المعاهدات الثنائیة نادرا ما تم 
مة المعترف بها في القانون تحدیدها أو تفصیلها، وأن الأطراف المعنیة استندت إلى المبادئ العا

من الاتفاقیة المؤقتة عام ( 13الدولي، حیث العرف والقواعد العامة للقانون وهكذا فإن المادة )
على " أن  مابین الولایات المتحدة والفلبین حول العلاقات الودیة بین البلدین نصت 1619

المنصوص  ازات والحصاناتالممثلین الدبلوماسیین للدولتین یتمتعون على أراضیهما بالامتی
 . 1  " علیها في القانون الدولي العام المعترف به

فالاتفاقیات الثنائیة التي عقدتها الدول في مستهل ظهور العلاقات الدبلوماسیة یمكن 
النظر إلیها على أساس أنها كانت مصدرا للقواعد العرفیة العامة التي تحكم العلاقات 

 لي، وذلك بالقدر الذي تعد فیه المعاهدات الثنائیة مصدرا للقواعدالدبلوماسیة في القانون الدو 
 . 2 العرفیة في القانون الدولي

                                                             
 . 39جاسور ،مرجع سابق ،صناظم عبد الواحد ال 1 

 . 43، ص9009وزو ، دیلمي أمال ،التنظیم القانوني الدولي للعلاقات الدبلوماسیة ،مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تیزي 2 
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إن ما یلاحظ على أغلب هذه المعاهدات الثنائیة أنها لم تسجل قواعد بعینها تراعى في 
أن بصفة عامة على   نما نصتوإلدى الآخر، لكل من طرفیها الدبلوماسیین معاملة المبعوثین 

ما یكفل لمبعوث الطرف الآخر لدیه التمتع بالامتیازات والحصانات  یراعى كل من أطرافها 
ي هذا ــي، أي أنها كانت تحیل على القواعد العرفیة الثابتة فـــون الدولــم القانـا لهــي یقرهــالت

ة، ــر رعایــة الأكثـــلدولى شرط اـــص علــدات النــب هذه المعاهــن أغلـــت تتضمــــأن، كذلك كانـــالش
ومؤدى تطبیقه في هذا المجال أن یلتزم كل من الطرفین بأن یمنح مبعوثي الطرف الآخر لدیه 
كافة المزایا التي قد یقرها مستقبلا لمبعوثي أیة دولة أخرى، والكثیر من المعاهدات المذكورة 

النفوذ كانت تتضمن  وبالأخص تلك التي أبرمت بین دول على نفس المستوى من المدنیة أ
 . 1 كذلك شرط التبادل والمعاملة بالمثل

 ثانیا: المعاهدات الجماعیة

أول اتفاقیة متعددة الأطراف نصت صراحة على حصانة المبعوثین الدبلوماسیین هي 
اتفاقیة المبعوثین الدبلوماسیین المتخذة من قبل المؤتمر الأمریكي الدولي السادس، والموقعة في 

،والاتفاقیة المعقودة بین الدانمارك وفنلندا وایرلندا والنرویج والسوید  1621عام  هافانا في
 قدمت لجنة خبراء 1621،أما على صعید عصبة الأمم ففي عام  1688الموقعة في عام 

القانون الدولي التابعة لعصبة الأمم تقریرا إلى مجلس العصبة أوضحت فیه ضرورة تنظیم 
 الدبلوماسیة غیر أن مجلس العصبة لم یلتفت إلى قرار اللجنة وحذفالحصانات والامتیازات 

 . 1631ام ع من جدول أعمال مؤتمر لاهاي لعالموضو 

ل ــد العمــم قواعــن وتنظیــام بتقنیــى الاهتمــا علــم المتحدة منذ ظهورهـلقد عملت هیئة الأم
  ن ـــول تقنیـــات حــرار عدت اتفاقیــقة بإـــات نجحت الجمعیــد الستینــي عقـــي، وفــالدبلوماس

م العلاقات الدبلوماسیة وبالتالي موضوع الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي، فكانت ـــوتنظی
اتفاقیة تتعلق بنظام التمثیل الدبلوماسي الدائم وعرفت باتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

                                                             
 .88 علي صادق ابو هیف ،القانون الدبلوماسي، مرجع سابق ،ص 1 
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مثیل الدبلوماسي المؤقت، وعرفت باتفاقیة فیینا لعام ،تم كانت اتفاقیة حول نظام الت 1691
للبعثات الدبلوماسیة الخاصة وفي عقد السبعینات خرجت هیئة الأمم المتحدة باتفاقیتین  1696

دبلوماسیتین تتعلق الأولى بنظام التمثیل الدبلوماسي المتعدد الأطراف ،وعرفت باسم اتفاقیة فیینا 
ا ـــ،أم 1618لمنظمات الدولیة ذات الطابع الكوني وذلك سنة لتمثیل الدول في علاقاتها مع ا

الأشخاص المتمتعین  حول منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد 1613الثانیة فعرفت باسم اتفاقیة 
 . 1 بحمایة دولیة

  الفرع الثاني: العــرف الــدولي

للحصانة هو المصدر الوحید  1691كان العرف الدولي حتى وقت صدور اتفاقیة فیینا 
القضائیة في الدول التي لم ترتبط باتفاقیات دولیة، ولم تصدر فیها تشریعات داخلیة تضمن 

ا الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي، مثل تایلاند وباكستان والدومنیكان والإكوادور ـــفیه
ى ـ، كما أن بعض الدول التي أصدرت قوانین خاصة بالحصانة القضائیة نصت علوالنبال

 ا والإتحادــن، مثل كوریـي لم تتناولها هذه القوانیــــضرورة تطبیق قواعد العرف في الحالات الت
 . 2 السوفیتي وأیرلندا

وللعرف كمصدر مزایا وعیوب؛ فأما مزایاه فهي أن قواعده مرنة قابلة للنمو وللتطور وسد 
ة الحدود وكثیرا ما یثیر الحاجات الجدیدة وأما عیوبه فهي أن هذه القواعد لیست دائما واضح

تطبیقها وتفسیرها خلافا بین الدول تبعا لوجهة نظر كل منها، هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى 
فإنه رغم مرونتها وقابلیتها للنمو والتطور، فان هذا التطور غالبا ما یكون بطیئا لا یجاري تتابع 

 . 3 الأحداث یدة التي تلي هذهالأحداث العالمیة ولا یكفل وحده سد الحاجیات الدولیة الجد

،قد أكدت على أهمیة العرف  1691فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  اتفاقیةكما أن 
كمصدر للحصانات القضائیة والدبلوماسیة بصفة عامة، فبعد تقنین هذه القواعد التي كانت 

                                                             
 . 290- 020علي حسین الشامي ،مرجع سابق ،ص 1 

 . 09سهیل حسین الفتلاوي ،الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي ،مرجع سابق ،ص 2 

 .09، ص0221،مصر ، الإسكندریةعلي صادق ابو هیف ،القانون الدولي العام ،د ط ،منشأة المعارف ، 3 
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جاء في دیباجتها اغلبها بالأمس قواعد عرفیة، أصبحت الآن مقننة بموجب هذه الاتفاقیة، كما 
التي لم تنظمها  تؤكد ضرورة استمرار قواعد القانون الدولي العرفي في تنظیم المسائل ذوإ بقولها"

 . 1  "صراحة أحكام هذه الاتفاقیة

للحصانة  العرف كمصدر من المصادر الأساسیة في هذه الفقرة من الاتفاقیة إقرار بمكانة
اسیة بصفة عامة ، كما أنها تأكید على استمراریة القضائیة بصفة خاصة، والعلاقات الدبلوم

  .العرف كمصدر ثاني ، في المسائل التي قد غفلت عنها الاتفاقیة

من خلال ما سبق یتضح أن الانتقال إلى مرحلة الدبلوماسیة الدائمة، وكدا ظهور حاجة 
ة والامتیازات الدول إلى تقنین القواعد العرفیة للعمل الدبلوماسي عامة، والحصانات القضائی

الدبلوماسیة خاصة، وبظهور المنظمات الدولیة عقب الحرب العالمیة الأولى و الثانیة وبزوغ 
هیئة الأمم المتحدة؛ فكان لها الدور الكبیر في تقنین قواعد التمثیل الدبلوماسي وحصانات 

دید من المبعوثین الدبلوماسیین خاصة القضائیة منها فكان لها الدور الفعال في عقد الع
الاتفاقیات الدولیة في مجال تنظیم العمل الدبلوماسي، ومنه نستنتج بأن المعاهدات الدولیة 

أزاحت  كانت قد وث الدبلوماسي وانالجماعیة شكلت مصدر أساسیا للحصانة القضائیة للمبع
العرف الدولي من الصدارة لمصادر الحصانة القضائیة إلا أنها لا تغدو أن تكون عبارة عن 

 .ثیق له وترسیخا لقواعد التبادل الدبلوماسيتو 

 المصادر الداخلیة للحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي:  المطلب الثاني

من الملاحظ أن التشریعات الوطنیة لها دور مهم في تكریس المبادئ العرفیة للعلاقات 
قواعد الحصانة القضائیة الدبلوماسیة ، كما أن اجتهاد المحاكم الداخلیة ساهم في خلق وتكییف 

للمبعوث الدبلوماسي ، وعلیه سنتطرق إلى التشریعات الوطنیة باعتبارها مصدر للحصانة 
 ( .القضائیة )فرع أول( تم اجتهاد المحاكم )فرع ثان

                                                             
 . 2900من دیباجة اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  01أنظر الفقرة  1 
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 الفرع الأول: التشریعات الوطنیـــة

لتمثیل تتمثل بالخصوص في مجموع الجهود الوطنیة الداخلیة في مجال التشریع المنظم ل
الدبلوماسي وخاصة ما تعلق منه بالحصانات القضائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في 
الدولة المضیفة، وبالرغم من أن التشریعات الوطنیة لا تتعدى حدود الدولة التي سنتها من حیث 
 التطبیق، إلا أنها ساهمت بصورة فعالة في تطویر قواعد التمثیل الدبلوماسي وبالأخص

الحصانة القضائیة المكفولة للمبعوثین الدبلوماسیین، كما أنها كانت الصورة المنعكسة للقواعد 
المنظمة للعمل الدبلوماسي المنصوص علیها في التقنین الدولي وكذا المتعارف علیها دولیا أي 

ن ما یعرف بالعرف الدولي في مجال الحصانة القضائیة لممثلي الدول وبالتالي كانت مصدرا م
من الواضح أن الاتفاقیات الدولیة  .المصادر المهمة للحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي

المتعلقة بقواعد الحصانة القضائیة لا تشمل جمیع الدقائق ٕ والتفاصیل لهذه القواعد نما تركت 
ذلك إلى قواعد العرف الدولي الذي یعتبر مكملا ، وا لنصوص الاتفاقیات وهو ما جرى علیه 

التي اعتبرت العرف الدولي  1691العمل بالنسبة لاتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 
ه ــمكملا لنصوص الاتفاقیة وحیث أن القاضي الوطني لا یطبق إلا القانون الذي تصدره دولت

یصعب علیه الرجوع إلى أحكام العرف  ه، وأنهـــا نظامـــي ینص علیهـــق الإجراءات التــوف
ولي، فقد اتجهت غالبیة الدول إلى إصدار قوانین خاصة بالحصانة القضائیة للمبعوثین الد

لتكون هذه القواعد أسهل  1691الدبلوماسیین الأجانب لاسیما قبل صدور اتفاقیة فیینا لعام 
 .1الدولي  مثالا للقاضي الوطني من الاتفاقیات الدولیة والعرف

الدستوریة أصبحت جمیع الدول تقریبا تملك ومع تطور الأوضاع السیاسیة والأنظمة 
تشریعات تتضمن تنظیم عمل وحمایة الممثلین الدبلوماسیین، وتؤكد على حصاناتهم وامتیازاتهم 

،وهذه التشریعات الوطنیة  1619خاصة بعد صدور مجموعة الاتفاقیات الدبلوماسیة مند عام 
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ازات الدبلوماسیة تنص علیها العدید المطبقة حالیا من قبل الدول في مجال الحصانات والامتی
 . 1 من القوانین، خاصة قوانین العقوبات والقوانین المدنیة والجنائیة وأصول المحاكمات

لقد اختلفت الدول في تحدید القانون الذي یتضمن قواعد الحصانة القضائیة فبعض 
مثل الأرجنتین في الدول أفردت لها قانونا خاصا أطلق علیه قانون الحصانات الدبلوماسیة، 

 1111وكندا في عام  1682، واسترالیا في عام  1688و  1611قانونها الصادر عام 
،وقد تضمنت القوانین هذه الحصانة القضائیة في الأمور المدنیة والجزائیة  1689و 1688و

ودول أخرى لم تفر د تشریعا خاصا بالحصانة القضائیة إنما أوردت أحكامها في نصوص 
فرقة حسب نوع الحصانة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي؛ فأوردت أحكام قوانین مت

ة القضائیة في الأمور المدنیة ضمن نصوص القانون المدني أو قانون المرافعات ــالحصان
المدنیة، وأوردت أحكام الحصانة القضائیة في الأمور الجزائیة ضمن نصوص قانون العقوبات 

لجزائیة، ومن هذه الدول: النمسا ، حیث وردت أحكام الحصانة أو قانون أصول المحاكمات ا
والقانون المدني الصادر عام  1632القضائیة في قانون المرافعات الجزائیة الصادر عام 

الإداري  والقانون  1681وجیكوسلوفاكیا في قانون العقوبات الصادر عام  1631و1168
المدنیة  ،وقانون المرافعات 1621یة ،وبولونیا في قانون أصول المحاكمات الجزائ 1688
1632 2. 

 الفرع الثاني: اجتهــاد المحـاكم

على صعید قرارات المحاكم الوطنیة هي متعددة ومتنوعة جدا نظرا لتنوع القضایا 
المعروضة على القضاء الوطني، وعلى الرغم من طابعها الوطني، فإن هده القرارات الصادرة 

                                                             
 . 840علي حسین الشامي ،مرجع سابق ،ص 1 
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الدبلوماسي  ثیرا على معرفة التشریعات الوطنیة المتعلقة بالقانون عن المحاكم الداخلیة تساعد ك
 . 1 لهذا البلد أو ذاك وكیفیة تطبیق القواعد القانونیة

إن الأحكام الصادرة عن جهات الحكم الوطنیة، وخاصة ما تعلق منها بالفصل في 
عوث الدبلوماسي النزاعات أو الوقائع التي تطرح إشكالات تتعلق بكفل الحصانة القضائیة للمب

ومن خلال الأحكام التي تصدرها فهي تشكل سابقة أو اجتهاد قضائي في مجال تكریس الدول 
عن طریق سلطتها القضائیة للحصانة القضائیة من خلال الفصل في وقائع تطرح إشكالات 

داء قانونیة عملیة، فیعد الفصل فیها بمثابة اجتهاد قضائي لحمایة المبعوث الدبلوماسي أثناء أ
مهامه بدولة المقر ، وعلیه فالاجتهاد القضائي یعد بحق مرجعا ومصدرا مهما من مصادر 
الحصانة القضائیة على المستوى الداخلي، والدي له امتداد و تأثیر على التقنین الدولي في 

ولیس لأحكام المحاكم  .المجال الدبلوماسي عامة ومجال الحصانة القضائیة الدبلوماسیة خاصة
عة لدولة ما صفة القانون بالنسبة للدول الأخرى، سواء في ذلك أحكام المحاكم العادیة التاب

وأحكام المحاكم الخاصة المنشأة للفصل في شؤون دولیة، كمحاكم ، وا القانون وتفسیر ما 
غمض من أحكامه ٕ الغنائم نما لما كانت مهمة القضاء هي تطبیق أمكن الرجوع إلیه على 

الاهتداء عن طریقه إلى مدى تطبیق قاعدة قانونیة معینة وا دول لها وتفهمها سبیل الاستدلال و 
دول مختلفة سلكت مسلكا واحدا في أمر معین له صفة  إیاها، فإذا ثبت أن المحاكم الوطنیة في

على أن هذا المسلك هو ما تقضي به القواعد القانونیة التي  دولیة، أمكن الاستدلال من ذلك
 .2 الدولتعارفت علیها 

هذا ولا یفوتنا أن ننوه إلى الدور الكبیر الذي لعبه الفقه والاجتهاد لكبار المفكرین في 
تطویر قواعد الحصانة القضائیة الدبلوماسیة، فهي لا تقل أهمیة عن المصادر الأخرى بل هي 

 .دلیل التشریع الوطني والدولي
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 للمبعوث الدبلوماسيالتنازع بین مصادر الحصانة القضائیة :  المطلب الثالث

إن عرض النزاع المتعلق بالفصل في القضایا التي تثور بخصوص الحصانة القضائیة 
للمبعوث الدبلوماسي على جهة قضائیة سواء دولیة أو وطنیة، یطرح عدة إشكالات خاصة من 
حیث المصدر الذي یرجع إلیه القاضي للفصل في النزاع خاصة باختلاف القوانین واختلاف 

ج في تطبیق المصادر السالفة الذكر، فهناك من یقدم العرف وهناك من یقدم التشریعات التدر 
الوطنیة او المعاهدات الدولیة، وعلیه سنتطرق لحالات عرض النزاع على محكمة العدل الدولیة 
وأحكام الاختصاص فیها في)فرع أول(، ثم نتطرق لحالة عرض النزاع على المحاكم الوطنیة وما 

 ن( .ه المصادر من حیث التطبیق)فرع ثاتنازع لهدتثیره من 

 الفرع الأول: عرض النزاع على محكمة العدل الدولیة

أختلف الفقه الدولي في موضوع تفضیل القاعدة القانونیة الواجبة التطبیق من بین 
مصادر القانون الدولي المختلفة الحلول، حیث ذهب الرأي الأول إلى الأخذ بالتدرج الذي ورد 

ي لمحكمة العدل الدولیة ودهب الرأي الثاني إلى ــام الأساســـن النظــم 31ص المادة ـــي نــف
والأسبقیة  مساواة المصادر في قوتها القانونیة وأن التفضیل بینها یعتمد على معیاري العمومیة

 القاعدة الزمنیة؛ فالقاعدة الخصوصیة تفضل على القاعدة العمومیة والقاعدة اللاحقة تلغي
 . 1 السابقة عند التعارض بینها

نص البروتوكول الاختیاري بشأن التسویة الإلزامیة للمنازعات الملحق باتفاقیة فیینا 
على أن المنازعات التي تنشأ عن  1691أفریل  11للعلاقات الدبلوماسیة الصادر بفیینا في 

مة العدل الدولیة، ویجوز تفسیر أو تطبیق الاتفاقیة تقع ضمن الولایة القضائیة الإلزامیة لمحك
هذا  تبعا لدلك عرضها على المحكمة بناءا على طلب من أي طرف في النزاع یكون طرفا في

 . 2 البروتوكول
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كما جاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة بخصوص ولایة المحكمة أنها تشمل 
 .ئل المنصوص علیها جمیع القضایا التي یعرضها علیها المتقاضون، كما تشمل جمیع المسا

بصفة خاصة في میثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات الدولیة والاتفاقیات المعمول بها 
من البروتوكول الاختیاري بشأن التسویة الإلزامیة للمنازعات على ( 11بإسقاط ما جاء بالمادة)

نجد أنه من حیث من القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ( 39الفقرة الأولى من المادة )
الاختصاص إدا تعلق النزاع بقاعدة من قواعد الحصانة القضائیة كالمنازعات الناشئة عن تحدید 
المحكمة الوطنیة المختصة بالنظر في مخالفة المبعوث الدبلوماسي أو مدى ونطاق حصانته 

 . 1 قالواجبة التطبی القضائیة؛ فإن الأمر یختلف من حیث الاختصاص والقاعدة القانونیة

  أولا: من حیث الاختصاص

ولایة محكمة العدل الدولیة إلزامیة وهذا ما أكدته دیباجة البروتوكول الاختیاري الملحق 
باتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة وكدا المادة الأولى منه، ویكون دلك بناءا على طلب من أحد 

البروتوكول  من 13و  12المواد الأطراف المتنازعة والتي هي طرف في البروتوكول وأجازت 
في حال نشوء نزاعات من هذا القبیل ، وفي خلال فترة شهرین من إبلاغ طرف من الأطراف 
الطرف الآخر رأیه بشأن وجود نزاع بعدم اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة وا كما أجازت 

تحكیم ، محكمة العدل للأطراف أن تتفق على إقرار إجراء للتوفیق قبل اللجوء إلى ٕ نما لهیئة 
الدولیة ،وفي كلتا الحالتین عند عدم التوصل إلى حل للنزاع بطریق التحكیم أو التوفیق فیكون 

 .تقدیم طلب من أحد الأطراف كافیا لإقرار الولایة الإلزامیة لمحكمة العدل الدولیة

  ثانیا : من حیث القاعدة الواجبة التطبیق

التدرج في القواعد الواجبة التطبیق، فقد  1691لدبلوماسیةجاء في اتفاقیة فیینا للعلاقات ا
أقرت الاتفاقیة على تطبیق القواعد التي جاءت بها و في حال عدم وجود قواعد تنظم مسائل 
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 الدبلوماسيماهیة الحصانة القضائیة للمبعوث                                  الفصـل الأول

 

39 
 

ذات صلة بموضوع الاتفاقیة فإن القانون العرفي الدولي یكون أساس للفصل في النزاعات التي 
  .قة بالحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسيتثور بخصوص المسائل والموضوعات المتعل

یعتبر منطقیا  1691إن الحل الذي جاءت به اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 
وحسم الخلاف القائم بین الفقه بخصوص القاعدة الواجبة التطبیق، كما انه منح محكمة العدل 

الموقعة على  القضائیة بالنسبة للدولالدولیة اختصاصا ملزما في المسائل المتعلقة بالحصانة 
 . 1 البروتوكول الاختیاري بشأن التسویة الإلزامیة للمنازعات

 الفرع الثاني: عرض النزاع على محكمة وطنیة

تطبق القواعد حسب التدرج الذي یشیر إلیه نظامها القانوني وتتجه  ةالمحاكم الوطنیة عاد
التشریعیة، وعند عدم وجود نص فیها تحكم  المحاكم في غالبیة الدول إلى تطبیق النصوص

قواعد  وفق قواعد العرف تم إلى تمدید أثر النصوص بالقیاس إلى المبادئ العامة للقانون وفق
 .2 العدالة

إن كل نظام داخلي یتبنى حلولا مستقلة بهذا الشأن، إذ من بینها ما تعرف بشكل أو 
ي، والأنظمة الأخرى لم تفسح أي مجال للقانون بآخر بأولویة القانون الدولي العرفي أو التقلید

الدولي إلا على إثر اندماج قضائي أو تشریعي، إذ صدر في الشیلي في المحكمة العلیا الشیلیة 
في  ، 1961إعطاء أولویة لمبدأ حقوق الإنسان المدون في الدستور الشیلي على اتفاقیة فیینا 

یشكل جزءا من  أن القانون الدولي العرفي حین أن بلجیكا اعتبرت من خلال محكمة التمییز
 . 3 القانون الداخلي البلجیكي
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،واعتمادها للتدرج في المصادر  1691وبعد عقد اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة 
بالاعتماد على قواعدها بدرجة أولى ثم العرف الدولي كأساس ثان، فهذا خلق نوع من التنازع 

 . الدبلوماسیة والقوانین الداخلیة السابقة للاتفاقیة أو بعدها بین اتفاقیة فیینا للعلاقات

 أولا: التنازع بین اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة والقوانین الداخلیة السابقة لها

إن التصدیق على اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة یجعل الدولة ملزمة بالالتزام 
الداخلي یجب أن یكون موافقا لما جاءت به الاتفاقیة وبالمقابل بأحكامها، وبالتالي فالتشریع 

فهي تعلوا علیه، وفي حال التعارض بین التشریع السابق عن التصدیق و الاتفاقیة فإنها هي 
وعلیه فإن القاضي الوطني یأخذ بالقواعد التي جاءت بها  .التي تسري إحكاما للقواعد العامة

باعتبارها مصدر أول، ثم العرف الدولي باعتباره  1691ماسیة لعام اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلو 
مصدر ثان، أما في حال عدم وجود عرف دولي یحكم النزاع على القاضي الوطني أن یلجأ إلى 

 . 1 لتحدید القاعدة القانونیة الواجبة التطبیق نظامه القانوني الوطني

 وماسیة والقوانین الداخلیة اللاحقة لهاثانیا :التنازع بین اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبل

ق ــع اللاحــوت أو غموض التشریــة سكــي حالــى هـــة الأولــن، الحالــن حالتیــز الفقه بییمی  
أراد  نماوإي لم یقصد مخالفة الاتفاقیة ــرع الوطنــة ویفترض أن المشـــة السابقــي الاتفاقیـــف

القانون الجدید، على أساس أن كل قانون یتنازع مع  بها ضمنا إلى جانب تطبیق الاحتفاظ
ا ــي تطبق فیهـــة التـــق استثناء الحالـــن طریـــا یترك مجالا لإعمالها عــة علیه إنمــة سابقـاتفاقی

ة ـــم القانون الجدید، والحالة الثانیة حیث تكون نیة المشرع مخالفة الاتفاقیــن حكــالمعاهدة م
اهدة ــل المعــق ویهمــون اللاحــق القانــى تطبیـــي إلــر القاضــة یضطـي هذه الحالــة فـبصورة صریح

 .2 ى أن تتحمل دولته تبعة المسؤولیة الدولیة لإخلالها بأحكام الاتفاقیةـــأذى ذلك إلوان ة ــالسابق
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وإنما الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي لا تعني أبدا الحصانة ضد المسؤولیة 
مراعاة لمركزه ات القضائیة في الدولة المضیفة تعني الحصانة ضد ملاحقة المسؤول أمام السلط

، لذلك كفلت الدول 1لا لشخصه وتلبیة لمتطلبات وظیفته لا استجابة لحاجاته الشخصیة 
والعرف الدولي ومن بعدها التقنین الدولي الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي وحدد نطاق 

التمتع التمتع بهذه الحصانة في إطار ممارسة المهام الدبلوماسیة سواء من حیث مكان أو زمان 
 1691بها وما یترتب عنها من آثار قانونیة، و جاءت اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

بتكریس وتقنین هذه الحصانات القضائیة وبینت أنواعها ومداها والأشخاص الذین یتمتعون بها، 
ابل وشملت هذه الحصانة عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء المدني و الإداري وبالمق

عدم الخضوع للقضاء الجزائي، كما تم إعفائه وعدم إلزامه من أداء الشهادة والحصانة من 
التنفیذ، وعلیه سنتطرق لمعرفة أنواع الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي وتبیین طبیعتها 
وحدودها من حیث الإطلاق والتقیید )مبحث أول(، كما أن تجاوز المبعوث الدبلوماسي لهذه 

ود یرتب عادتا اتخاذ إجراءات المسائلة والتي تتخذ طابعا قانونیا أو باللجوء إلى الطریق الحد
 ( .الدبلوماسي للمسائلة )مبحث ثان
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 أنواع الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي:  المبحث الأول

أریحیة إن استقلالیة المبعوث الدبلوماسي وقیامه بمهامه ووظائفه الدبلوماسیة بكل حریة و 
بعیدا عن سلطان الدولة المضیفة، هذا ما تطلب معاملته معاملة خاصة بعیدة عن معاملة 
الأفراد العادیین، حیث أحیط بامتیازات عدیدة ومن بینها الحصانة القضائیة فالممارسة الدولیة 

نة أقرت بالحصانة من الخضوع للقضاء في دولة المقر وأكدته التشریعات الدولیة، فكانت الحصا
القضائیة المدنیة والإداریة)مطلب أول( والحصانة القضائیة الجزائیة)مطلب ثان( ،والحصانة من 

 ث( .أداء الشهادة والتنفیذ )مطلب ثال

 الحصانة القضائیة المدنیة والإداریة: المطلب الأول 

یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة من الخضوع للقضاء الوطني المدني والإداري 
المضیفة، هذا ما أكدته اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة، والمقصود بها هي جمیع  للدولة

الدعاوى المدنیة والإداریة المرفوعة ضد المبعوث الدبلوماسي أمام جهات الحكم المدنیة 
المبعوثین الدبلوماسیین  والإداریة بدولة المقر حیث یستثنى النظر في القضایا المرفوعة ضد

نتطرق للحصانة القضائیة  ومن خلال الدراسة 1 تمتعهم بالحصانة القضائیة على اعتبار
 ( .المدنیة)فرع أول( والحصانة الإداریة )فرع ثان

 الفرع الأول: الحصانة القضائیة المدنیة

یعفى المبعوث الدبلوماسي من ولایة القضاء المدني للدولة الموفد إلیها، وذلك من أجل 
لظروف، وعلیه یطرح التساؤل حول طبیعة الحصانة القضائیة القیام بمهامه في أحسن ا

 ( .المدنیة) أولا( والقیود الواردة علیها )ثانیا

 

                                                             
  .0390من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة  90 انظر المادة1 
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 :  أولا: طبیعة الحصانة القضائیة المدنیة

اختلفت الآراء والنظریات في تبیین طبیعة الحصانة القضائیة المدنیة للمبعوث 
قواعد الاختصاص القضائي المحلي للمحاكم الدبلوماسي، فهناك من یعتبرها استثناء من 

الوطنیة، وهناك رأي آخر یرى بأنه دفع بعدم قبول الدعوى، ورأي ینظر إلى آن الحصانة 
القضائیة المدنیة استثناء من قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنیة وسنتطرق 

 .إلى كل رأي على حده

 القضاء الوطنيلحصانة القضائیة قید على اختصاص ا -1

ذهب رأي إلى أن القضاء الوطني لا ولایة له بالنسبة للمنازعات التي تتعلق بالأشخاص 
الذین یتمتعون بالحصانة القضائیة، حیث سلب المشرع من المحاكم المدنیة الوطنیة اختصاص 
النظر في مثل هده الدعاوى، وبناءا على دلك فان على القاضي قبل البت بعدم اختصاصه أن 
یتبین عند بحثه لموضوع الدعوى عما إذا كان المدعى علیه ممن تشمله الحصانة القضائیة أم 
لا، ومن ثم أن یقرر عدم الاختصاص ولو لم یطلب منه ذلك لتعلق ذلك بالنظام العام، أما إذا 

 . 1 ممن تمتد إلیه الحصانة القضائیة فیكون له حق النظر فیها تبین أن موضوع الدعوى لیس

طبیقاته أنه في فرنسا أحكام قضائیة سمحت بالمطالبة بالحصانة القضائیة ومن ت
رفضت الطلب  1889سنة   moussabre  durale فالمحكمة المدنیة في السین وفي قضیة

المدرج ضد الوزیر المفوض للمغرب في باریس بعد أن قدم عرضا حول الموضوع وطالب 
باعتبار  اختصاصها النظر في القضیة بالحصانة القضائیة، وقد أعلنت المحكمة بعدم

الحصانات الدبلوماسیة تمثل النظام العام وأن الاستثناءات القائمة على أساس تطبیق مبدأ 
الامتداد الإقلیمي یمكن الاستناد إلیها، فعدم الاختصاص الذي ینجم من الطبیعة العامة لنظام 

، وهذا ما أخذت به أیضا في في الحصانة القضائیة یمكن الاستناد علیه في هذه الدعوى 

                                                             
 . 911سهیل حسین الفتلاوي ،القانون الدبلوماسي ،مرجع سابق ،ص 1 
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یتوجب على المحاكم أن تعلن من  قراراتها اللاحقة مستندة على قرارات محكمة التمییز، حیث
 . 1 تلقاء نفسها بعدم الاختصاص

وقد انتقد هذا الرأي لإخراجه بعض المنازعات من ولایة المحاكم خلافا لما تقضي به 
ة الدفع بالحصانة القضائیة عن الدفع بعدم قواعد الاختصاص، وهذا ما یؤكد اختلاف طبیع

الاختصاص الولائي، كما أن معاملة الدفع بالحصانة القضائیة على الوجه المذكور تختلف 
اختلافا جوهریا عن معاملة الدفع بعدم الاختصاص الولائي والذي لا یجوز التنازل عنه بحال 

التي یتلقاها كل من الدفعین أمام  لاتمن الأحوال لتعلقه بالنظام العام إضافة لاختلاف المعام
 . 2 القضاء

 Picasso de في قضیة 1689وفي قرار لمحكمة التمییز الفرنسیة القسم المدني سنة 
oyaguec dame ولكن  بأن التمسك بالحصانة الدبلوماسیة لم یكن استثناءا بعدم الاختصاص

 .3 بهدف عدم استلام الدعوى 

  قبول الدعوى الحصانة القضائیة دفع بعدم  -2

ذهب رأي ثان إلى أن الحصانة القضائیة المدنیة في حقیقتها دفع بعدم قبول الدعوى 
لأن الدفع بالحصانة لا ینصب على إجراءات الخصومة كما هو الحال في الدفوع الشكلیة 
كالدفع بعدم الاختصاص الذي لا ینصرف إلى الحق موضوع النزاع، إنما هو دفع یتعلق بصفة 

القضائي الوطني لارتباطه بمدى  لیه والتي تجعله بمنأى عن الخضوع للاختصاصالمدعى ع
 . 4 حق المدعي في رفع الدعوى 

ویلاحظ أن هذا الرأي یخالف مفهوم الحصانة القضائیة التي یتمتع بها المبعوث 
الدبلوماسي ،لأن الدفع بعدم قبول الدعوى یعني أن هناك دعوى مقامة ضد شخص معین في 

                                                             
 . 911 ناظم عبد الواحد الجاسور ،مرجع سابق ،ص 1 
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لا توجد دعوى ضده لیمكن القول بعدم قبول الدعوى، إذ لا یجوز إرغام المبعوث حین أنه 
الدبلوماسي بالحضور أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى المقامة ضده، فعند قیام الدعوى 
القضاء یطلب من وزارة الخارجیة تكلیف المبعوث الدبلوماسي بالحضور أمامها فیكون رد وزارة 

 . 1القضائیة دون حضوره للمحكمة عوث الدبلوماسي یتمتع بالحصانةالخارجیة بأن المب

 الحصانة المدنیة قید على الاختصاص الدولي المحلي -3

یرى أصحاب هذا الرأي أن طبیعة الحصانة القضائیة المدنیة التي بتمتع بها المبعوث 
نیة، حیث تستقل الدبلوماسي أنها استثناء من قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوط

كل دولة بتحدید الاختصاص الدولي لمحاكمها في المنازعات التي تتضمن عنصرا أجنبیا 
بصورة عامة بما یحقق مصالحها الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة التي تهدف لتحقیقها 
السیاسة التشریعیة الوطنیة، غیر أن بعض قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنیة 
تخضع لقواعد القانون الدولي العام ویتعین على الدولة استبعاد بعض المنازعات من اختصاص 
محاكمها الوطنیة كالقواعد المتعلقة بالحصانة القضائیة للدول الأجنبیة ورؤسائها ومبعوثیها 

 .  الآخرین في حدود معینة الدبلوماسیین والأجانب

 تقییم الآراء الفقهیة -4

بط بین الدفع بالحصانة القضائیة وبین الدفع بعدم الاختصاص الولائي جانبا من الفقه ر 
للمحاكم المدنیة الوطنیة، یمیل الفقه الغالب إلى القول أن الدفع بالحصانة هو دفع بعدم 

الاختصاص وفقا لمعناه  الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنیة، ففكرة الحصانة تخرج عن مفهوم
فقواعد الاختصاص هي قواعد داخلیة تضعها كل دولة وفقا لما الفني في الاصطلاح القانوني 

تراه محققا لسیاستها التشریعیة وتستوي في ذلك قواعد الاختصاص الداخلي والدولي، أما فكرة 
الحصانة فهي تقوم وفقا للرأي الراجح على أسس ثابتة في القانون الدولي العام فهي تعد قیدا 
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ه العرف الدولي ولهذا فالدفع بالحصانة القضائیة للممثلین على سلطة الدولة في القضاء یفرض
وإنما هو دفع بعدم قبول  دفعا بعدم الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنیة الدبلوماسیین لا یعد

 .1الدعوى لرفعها في مواجهة شخص لا یخضع لسلطة القاضي الوطني ابتداء 

هي قید على الاختصاص  نستخلص من الآراء السابقة أن طبیعة الحصانة القضائیة
 .أكثر منه دفع بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى 

 ثانیا: القیود الواردة على الحصانة القضائیة المدنیة

لم یستقر العرف الدولي في المعاملات الدولیة بشأن مدى الحصانة القضائیة المدنیة 
ضائیة في حدود أعمال للمبعوث الدبلوماسي؛ فهناك من الدول من كانت تمنح الحصانة الق

وظیفته الرسمیة، وهناك من الدول من منحته الحصانة القضائیة لأعماله الرسمیة والخاصة 
وأطلق على دلك بالحصانة القضائیة المطلقة، أما اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة وفي مجال 

وإنما  انة القضائیةالأعمال لتحدید مدى الحص الحصانة القضائیة المدنیة لم تمیز بین طبیعة
من الاتفاقیة وقد شملت ثلاث حالات : الدعاوى  13جاءت بها المادة  2أوردت استثناءات 

 .بالتركة ، الدعاوى المتعلقة بنشاط مهني أو تجاري  العینیة العقاریة ،الدعاوى المتعلقة

 الدعاوى العینیة العقاریة -1

أسهم برادییه فودیریة و فاتیل وأوبنهایم لقد ناد العدید من فقهاء القانون الدولي و على ر 
ة ــبصف يـــوث الدبلوماســـي یملكها المبعـــة بالعقارات التــاوى المتعلقــبضرورة خضوع الدع

من قرارات ( 11)من المادة  11شخصیة لاختصاص محاكم الدولة المستقبلة، و نصت الفقرة
على انه لا یمكن التذرع بالحصانة القضائیة في الدعاوى  1616معهد القانون الدولي لعام 

العینیة بما فیها دعاوى التملك الخاصة بأموال منقولة أو غیر منقولة موجودة في إقلیم الدولة 

                                                             
دار المطبوعات الجامعیة  ( هشام علي صادق ،دروس في القانون الدولي الخاص، د ط ،الكتاب الثالث ) تنازع الاختصاص القضائي الدولي 1 

 93، ص1112،الإسكندریة ، مصر ،
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لأجنبیة المستقبلة؛ فهناك بعض الدول لا تسمح بتسجیل العقارات الكائنة فیها باسم الدول ا
فتضطر هذه الدول إلى تسجیل العقار باسم مبعوثیها الدبلوماسیون، في هذا الصدد یقول 

بأن القانون الوطني لبعض الدول قد لا یسمح بامتلاك الدول الأجنبیة  TUKIN الأستاذ توكین
ر عقارات لها و الحل المتبع في هذه الحالة هو أن تسجل هذه العقارات باسم رئیس البعثة و یذك

 . 1 مخصص لأعمال البعثة الرسمیة بأن العقار

ى عدة اعتبارات ـــة من نطاق الحصانة إلـو یبرر الفقه الدولي استثناء الأموال العقاری
منها : أن وصف المالك یتعارض مع وصف المبعوث الدبلوماسي و أن الدعاوي العقاریة لا 

اء لا یتعارض ــي و أن هذا الاستثنـــوث الدبلوماســـا المبعــي یتمتع بهـــة التـــة التمثیلیــتمس الصف
و الحریة الواجبة له و أن مبدأ استقلال الدولة یعطي لمحاكمها الأفضلیة للنظر في الدعاوى 
المتعلقة بالعقارات كما أن عدم إعطاء محكمة موقع العقار اختصاص النظر في مثل هذه 

أخرى تختص بالنظر فیها طبقا لقواعد تنازع محكمة  الدعاوي یترتب علیه بالضرورة عدم وجود
 . 2 القوانین

إن اختصاص محكمة موقع العقار یقوم على أساس أنها أقرب المحاكم إلیه مما یسهل 
هي الأقدر على  لها الانتقال إلیه لمعاینته أو نذب خبیر للتثبت من حالته أو وضعه، كما أنها

والتسهیل على أطراف  ؤمن حسن سیر القضاءاتخاذ إجراءات التنفیذ بعد صدور الحكم مما ی
 . 3 الدعوى 

                                                             
 . 090-091 غازي حسن صباریني ،الدبلوماسیة المعاصرة ،مرجع سابق،ص 1 

 . 192 سهیل حسین الفتلاوي ،القانون الدبلوماسي ،مرجع سابق ،ص 2 

لوماسي ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في فرع  القانون الدولي والعلاقات الدولیة ،كلیة سى واعلي بكیر ،الحصانة القضائیة المدنیة للمبعوث الدبمو 3 

 . 91ص 1102- 1102الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة 
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 ؛ فإنه یشترط 1 من اتفاقیة فینا( 31من المادة ) 11و في ضوء أحكام نص الفقرة 
العقاریة  لخضوع المبعوث الدبلوماسي لاختصاص محاكم الدولة المستقبلة بالنسبة للدعاوي 

 : الكائنة فیها الشروط الآتیة

أن تكون الدعوى متعلقة بشؤون الإرث و التركات ، فالمیراث هو ما یستحقه الوریث من  -
نصیب في تركة المورث بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها التي یجب إخراجها قبل التوزیع على 
الورثة لتجهیز المورث المتوفى و سداد دیونه و تنفیذ وصایاه في الحدود التي رسمها الشارع 

 . نهاووضع أركا

ي التركة أو ــأن تكون للمبعوث الدبلوماسي صفة منفذ للوصیة أو مدیرا للتركة أو وارثا ف - 
 . موصى له

أن یدخل المبعوث الدبلوماسي في التركة في الأحوال السابقة بصفة شخصیة لا باسم دولته  -
  .أو بالنیابة عنها

أمواله لدولة أخرى أو حیث أن هذا الاستثناء لا یشمل حالة شخص متوفى و ترك 
لشخص آخر أو لهیئة خیریة في هذه الدولة، وقیام المبعوث بصفته الرسمیة باستلام ما هو من 
التركة لنقلها إلى الدولة المعنیة ففي هذه الحالة یبقى المبعوث الدبلوماسي متمتعا بالحصانة 

 . القضائیة التي منحه إیاها القانون 

 مهني أو تجاري الدعاوى المتعلقة بنشاط  -2

یقصد بالنشاط المهني تلك المهن التي تتصل اتصالا وثیقا بحیات المجتمع كمهنة الطب 
والصیدلة والمحاماة وممارسة الفنون والتألیف والصحافة، إذا كان الباعث على مزاولتها الربح 

                                                             
د لدیها ـ إلا إذا شغله على "...إذا كانت دعوى عینیة منصبة على عقار خاص كائن في  أراضي الدولة المعتم( 90أ من المادة ) - 10نصت الفقرة  1 

 " الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة
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تعلق النشاط الذي ی المادي ، وهي ما یطلق علیها بالمهن الحرة، أما النشاط التجاري فهو
 . 1 بممارسة التجارة ویهدف إلى تحقیق الربح

ولهذا الاستثناء أسباب منطقیة بحیث أنه لا یجوز حرمان الأشخاص الذین ارتبط معهم 
المبعوث الدبلوماسي بعلاقات مهنیة و تجاریة من الطرق العادیة لمقاضاته واستیفاء حقوقهم 

خارج نطاق مهام وظیفته  أو نشاط تجاري منه، كما أن مزاولة المبعوث الدبلوماسي لمهنة حرة 
 .2 یتنافى مع واجباته وصفته الرسمیة

وفي ما عدا هده الحالات الاستثنائیة الثلاث في الجانب المدني فان المبعوث 
الدبلوماسي یتمتع بالحصانة القضائیة في المسائل المدنیة فلا یخضع في شأنها لقضاء الدولة 

 فانه لا یجوز إعلان أیة أوراق عن طریق المحضرین أو أي ونتیجة لما سبق .المعتمد لدیها
إعلان من  ؛ فإذا حدث 3 طریق قضائي آخر ولو مجرد إخطار أو تكلیف بالوفاء أو أوراق تنفیذ

التقادم أو سریان میعاد  فیعتبر باطلا ولا یرتب آثار قانونیة ولا یحتج به كمیعاد لقطع هذا القبیل
 . 4 قانوني

 الحصانة القضائیة الإداریةالفرع الثاني: 

المقصود بالخضوع للقضاء الإداري في ضوء اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 
هي العقوبات التي یفرضها موظف الإدارة طبقا لقوانین الدول ومن هذه العقوبات  1691

في المتعلقة بمخالفات المرور التي تفرضها شرطة المرور مباشرة على سواق المركبات 
الشوارع، والعقوبات التي تفرضها البلدیات على المخالفات لتجاوزهم تعلیمات البناء وعدم رفع 
الأنقاض، ورمي الأوساخ في المناطق غیر المخصصة وتعد هذه العقوبات سلطة قضائیة 

                                                             
 . 171سهیل حسین الفتلاوي ،القانون الدبلوماسي ،المرجع السابق ،ص 1 

، 1109-1101،،الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي ،مذكرة ماجستیر ،فرع قانون دولي وعلاقات دولیة كلیة الحقوق بن عكنون ،الجزائر  2 

 . 79ص

 . 097 أشرف عبد العلیم الرفاعي،مرجع سابق ،ص 3 

 . 072 علي صادق أبو هیف ،القانون الدبلوماسي ،مرجع سابق ، ص 4 
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 العقوبة المناسبة لها لهذا أطلق علیها یتمتع بها موظف الإدارة، إذ أنه یقرر نوع المخالفة ویحدد
 . 1 بالقضاء الإداري 

على أن المبعوث  1691من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  31ونصت المادة 
الدبلوماسي یتمتع بالحصانة من القضاء الإداري للدولة المستقبلة، وتشمل هذه الحصانة 

 . 2العامة  المخالفات المتعلقة بالأمن العام والسلامة العامة وأنظمة المرور والصحة

ویلاحظ أن معظم المخالفات التي تقع على انتهاكات للأنظمة وتعلیمات المرور في 
الدولة المستقبلة، وما تسببه هذه الانتهاكات من أخطار على أرواح الأفراد من أضرار مادیة 
تلحق بالمجني علیهم، وتؤدي كذلك إلى الإخلال بالنظام العام والسلامة العامة وفي حالة 

وث الدبلوماسي مخالفة من هذا النوع فإنه یمكن للدولة المستقبلة أن تتخذ من ارتكاب المبع
الإجراءات ما یكفل احترام أنظمة وتعلیمات المرور التي تصدرها، ففي بعض الدول تقوم وزارة 
الخارجیة بتوجیه مذكرات وهناك من الدول من تلزم المبعوث الدبلوماسي الحصول على رخصة 

ك من الدول من تلزمهم بتأمین سیارتهم وذلك حفاظا على مصالح وحقوق قیادة السیارة وهنا
 . 3 حوادث طرق  المواطنین في حالة حصول

 المطلب الثاني الحصانة القضائیة الجزائیة

وهي عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجنائي في الدولة المضیفة وتعد 
إزعاجه بأي  لشخصیة ، حیث لا یمكنالحصانة الجنائیة مظهرا من مظاهر حرمة المبعوث ا

على الحصانة  وللتعرف أكثر 4 صورة من الصور من قبل أي سلطة قضائیة أو بولیسیة
للمبعوث الدبلوماسي نبحث في طبیعتها القانونیة )فرع أول(، تم حدود هذه  القضائیة الجزائیة

 ( .الحصانة أو القیود الواردة علیها )فرع ثان

                                                             
 . 172 علي صادق أبو هیف ،القانون الدبلوماسي ،مرجع سابق ، ص 1 

 . 271، ص1117والتوزیع ،عمان ،الأردن ،، دار الثقافة للنشر 0غازي حسن صباریني ،القانون الدولي العام ،ط  2 

 . 122 غازي حسن صباریني ،القانون الدولي العام،مرجع سابق ،ص 3 

 . 22 ، ص1101،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ،لبنان ،0وسیم حسام الدین الأحمد ،الحصانة القانونیة ،ط 4 
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 الحصانة القضائیة الجزائیةالفرع الأول: طبیعة 

البحث في طبیعة الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي ، دفعت بالعدید من الفقهاء 
والدارسین إلى إعطاء وجهات نظر مختلفة لطبیعتها القانونیة ، ففي جانب القضاء الجزائي 

وهناك من  هناك من ینظر للحصانة على أساس أنها قید على نطاق القانون الجزائي )أولا(،
یعتبر الحصانة الجزائیة مانع من موانع العقاب )ثانیا( ورأي آخر یراها قید على الاختصاص 

 ( .القضائي)ثالثا

 ولا : الحصانة القضائیة الجزائیة قید على نطاق القانون الجزائيأ

یرى أصحاب هذا الرأي بأن الحصانة القضائیة قید على نطاق القانون الجزائي وظهر 
الاتجاه الأول یرى بأن الحصانة القضائیة الجزائیة استثناء من قاعدة الاختصاص اتجاهین 

 .الإقلیمي، والاتجاه الثاني اعتبرها استثناء من قاعدة شخصیة القانون الجزائي

 الحصانة القضائیة الجزائیة استثناء من مبدأ إقلیمیة القوانین -1

عدة إقلیمیة القوانین، إذ أنها تخرج الحصانة الجزائیة حسب هذا الاتجاه استثناء من قا
الجزائي عن  الممثلین الدبلوماسیین من نطاق الاختصاص القانوني، فلا یسري علیهم قانونها

 . 1 جمیع الجرائم التي یرتكبونها

 : و یؤدي التسلیم بالنظریة السابقة إلى النتائج التالیة

متواطئین، حیث أن  شركاء فاعلین أومن حیث المساهمة الجنائیة عندما نجد في الواجهة  -
بعضهم یحمل الصفة الدبلوماسیة والآخرین لیس لهم هذه الصفة فإن حظر اتخاذ الإجراءات 

 . 2 الصفة الدبلوماسیة ضد الدبلوماسیین ولا تشمل الحصانة الذین لیس لهم

                                                             
العلوم القانونیة ،كلیة الحقوق والعلوم  سي ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الدولة فيشادیة رحاب ،الحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوما 1 

 . 90، ص  1119السیاسیة ،قسم العلوم القانونیة ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،

 . 192 ناظم عبد الواحد الجاسور ،مرجع سابق ،ص 2 
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راءة الفاعل تستند إدانة المساهم في الجریمة أساسا إلى إدانة الفاعل الأصلي فإذا قضى بب -
الأصلي استلزم بذلك براءة الشریك، و لما كان المبعوث الدبلوماسي غیر مدان أصلا عن فعله 

 . 1 المساهم معه مجرما المخل الذي اعتبر مشروعا وفقا لهذه النظریة فكیف یمكن اعتبار

فاع فق هذه النظریة فإن الأفعال التي یقوم بها المبعوث الدبلوماسي لا تكون محلا للدو  -
الدفاع الشرعي عن  الشرعي لأن قواعد الدفاع الشرعي لا ترتب المسؤولیة إذا ثبت استعمال حق

استعمال حق الدفاع الشرعي  النفس أو المال ضده، وباعتبار أنه حسب هذا الرأي مباحا فان
 . 2 من الشخص الواقع علیه الفعل یرتب المسؤولیة الجزائیة

للدولة یقتضي أن یكون الفعل معاقبا علیه الأمر الذي یزیح  مبدأ إقلیمیة القانون الجزائي -
بدوره سلطان الدولة عن تلك الجرائم التي تقترف خارج حدود هذا الإقلیم حتى لو كان الفاعل 
أحد رعایاها، غیر أن الجانب السلبي لهذا المبدأ هو أن القانون الجزائي للدولة لا سلطان له 

إقلیم الدولة و ما دام المبعوث الدبلوماسي مقیما خارج إقلیم على الجرائم التي ترتكب خارج 
 . 3 سوف یفلت من العقاب المقرر قانونا دولته فإنه لن یخضع لاختصاصها و بالتالي

یؤدي التسلیم باعتبار الحصانة الممنوحة للممثلین الدبلوماسیین استثناء من قاعدة إقلیمیة  -
لدبلوماسي من اللجوء إلى قضاء دولة القبول حتى و لو القانون الجزائي إلى حرمان المبعوث ا

 . 4 الدبلوماسي مجنیا علیه كان الفعل المخل موجها ضده، بمعنى أن یكون المبعوث

نجد أن اتفاقیة منع و معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعین بالحمایة الدولیة 
القضائي للدولة  یین للاختصاصقد أخضعت الجرائم المرتكبة ضد الدبلوماس 1693لعام 

 . 5 المستقبلة

                                                             
 . 91شادیة رحاب ،المرجع السابق ،ص 1 

 . 071 الفتلاوي ،الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي، مرجع سابق ،صسهیل حسین  2 

 . 079 سهیل حسین الفتلاوي ،الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي، مرجع سابق ،ص 3 

 . 92 شادیة رحاب ،المرجع السابق ،ص 4 

" تتخذ كل دولة  0379رتكبة ضد الأشخاص المتمتعین بالحمایة  الدولیة لعام اتفاقیة منع و معاقبة الجرائم الم(  19من المادة ) 10جاء في الفقرة  5 

أ متى ارتكبت الجریمة في  –قي الأحوال التالیة  11من الدول الأطراف ما قد یلزم من التدابیر لتقریر ولایتها على الجرائم المنصوص علیها في المادة 
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 الحصانة القضائیة استثناء من قاعدة شخصیة القانون الجزائي -2

یرى أصحاب هذا الرأي أن مبدأ سیادة الدول یقتضي أن تجعل قضاها مختصا لمحاكمة 
الجرائم كافة الأشخاص الذین یرتكبون جرائم على إقلیمها وسریان قانونها الجزائي على كافة 

لبتي تقع فوق إقلیمها ، وترد على هذه القاعدة استثناءات منها الحصانة القضائیة للمبعوث 
 .الدبلوماسي، حیث أن القانون الدولي العام یخرجها من نطاق سریان القانون الجزائي

إن المبعوث الدبلوماسي لا یعد أصلا من مواطني الدولة المستقبلة، فعدم خضوعه لها 
نه استثناءا منها، إنما بالأصل لا یعتبر من الأشخاص الدین یخضعون له، بالإضافة لا یعني أ

إلى اختلاف القوانین وما یعتبر جریمة في الدولة المستقبلة قد لا یكون كذلك في الدولة 
انه قد یتمادى في ارتكابه مثل تلك الأفعال مادام أنها لا تشكل جرائم وهو ما فالمعتمدة، ومن ثم 

غیر سلیم ولا یعطینا المفهوم الدقیق  ن وسلامة مجتمع الدولة المستقبلة ومنه فهدا الرأيیقلق أم
 . 1 لطبیعة الحصانة القضائیة الجزائیة

 ثانیا : الحصانة القضائیة الجزائیة مانع من موانع العقاب

ذهب أصحاب الاتجاه إلى أن الحصانة الجزائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي لا 
ثر في عناصر الجریمة أو تمس أركانها حیث یبقى الفعل غیر المشروع مجرم غیر أن تؤ 

 .  علیها القانون  الحصانة القضائیة تعتبر مانعة من تطبیق العقوبة التي نص

وساد هذا الرأي في إیطالیا أي أن الحصانة القضائیة الجنائیة سبب یزیل إمكانیة تطبیق 
بریرهم أن القاعدة الجنائیة لا تسري على الأشخاص المتمتعین الجزاء الجنائي وهو العقوبة، وت

بالإعفاء ولیس معنى دلك أنها لا توجه إلیهم خطابا، و نما ا مؤداها أن شق الجزاء في تلك 

                                                                                                                                                                                                    
ج متى ارتكبت –ب متى كان المظنون بارتكاب الفعل الجرمي أحد رعایا هده الدولة  -ة فیها ، إقلیم هذه الدولة أو على ظهر سفینة أو طائرة مسجل

 ." ویكون له هذا المركز بحكم وظائف یمارسها باسم هذه الدولة 10الجریمة ضد شخص یتمتع بحمایة دولیة بالمعنى الوارد في المادة 

 . 079 الدبلوماسي ،مرجع سابق صسهیل حسین الفتلاوي ،الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث  1 
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مخاطبا إیاهم شق التكلیف في القاعدة  القاعدة هو وحده الذي لا یعتبر موجها إلیهم بینما یظل
 . 1 یخضعون لقانون عقوبات الدولة المضیفة الدبلوماسیة لا نفسها، وعلیه فإن دوي الحصانة

ویفهم من هذا الرأي أن قیام الجریمة إذا كان مرتكبها ممن یتمتع بالحصانة القضائیة 
للتحقق من توافر أركانها وهو ما لا یمكن  الجزائیة یتطلب اتخاذ إجراءات من قبل المحكمة

بالحصانة ضد هذه الإجراءات، وحتى لو تنازل عن إعماله أساسا لتمتع المبعوث الدبلوماسي 
حصانته القضائیة فهذا لا یبرر تنفیذ العقوبة ضده كون الحصانة ضد التنفیذ تتطلب تنازلا 
مستقلا عن تنازل دولته عن حصانته القضائیة وهذا ما جاءت به اتفاقیة فیینا للعلاقات 

 . 1691الدبلوماسیة لعام 

 الجزائیة قید على الاختصاص القضائيثالثا : الحصانة القضائیة 

یسود هذا الرأي في فقه القانون الدولي، ویرى أصحابه أن الحصانة الجزائیة تعتبر 
استثناءا من الولایة القضائیة للدولة مما یرتب تعطیل حفها في تحریك الدعوى العمومیة نظرا 

محاكم الوطنیة للدولة لل لكون الحصانة التي یتمتع بها الدبلوماسیون تحول دون إخضاعهم
 . 2 المضیفة، فالحصانة في رأیهم مانع من موانع رفع الدعوى 

وقد انتقد هذا التكییف أنه یقلل من جهة من قیمة الحصانة التي یتمتع بها المبعوث 
الدبلوماسي ولا یتسق وجوهرها، واعتبار هذه الحصانة متصلة بقانون العقوبات لا بقواعد 

نها قید على إلزامیة القاعدة الجزائیة لكل من یوجد على إقلیم الدولة من الإجراءات الجزائیة، لأ
القضاء وحق الدولة في العقاب فإنه  أشخاص، كما أن هذا الرأي یفصل بین حق الدولة في

 . 3 یتعذر الأخذ به في الأمور الجزائیة
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  الفرع الثاني: القیود الواردة على الحصانة القضائیة الجزائیة

من أن الحصانة القضائیة الجزائیة وردت مطلقة في اتفاقیة فیینا للعلاقات بالرغم 
، إلا أنها تظل حصانة نسبیة في الواقع العملي الدولي وتخضع لنوع من  1691الدبلوماسیة 

التقیید في مجالات معینة ، ولتبیین حدود هذه الحصانة فهناك من الفقه من اعتمد على معیار 
والتمییز بین الجرائم )أولا(   مبعوث الدبلوماسي الرسمیة وأعماله الخاصةالتمییز بین أعمال ال

 )ثانیا( .البسیطة والجرائم الجسیمة التي یقترفها المبعوث الدبلوماسي 

 أولا: التمییز بین أعمال المبعوث الدبلوماسي الرسمیة و أعماله الخاصة

ء المبعوث الدبلوماسي من من بین أهم النتائج المترتبة على الحصانة القضائیة إعفا
الحصانة الجزائیة على حد قول البعض  الخضوع للقضاء في الدولة المعتمدة لدیها، وتشكل

مظهرا من مظاهر الحرمة الشخصیة للمبعوث الدبلوماسي بما یفرض على سلطات الدولة 
عنه المضیفة الامتناع عن التعرض لذات المبعوث أو مسكنه أیا كان طبیعة التصرف الصادر 

و تحت أي ظرف كان ضمانا لاستقلاله واحتراما لدولته بوصفه ممثلا لسیادتها؛ فنجد بعض 
الكتاب و قرارات المحاكم و قوانین بعض الدول ذهبت إلى ضرورة تقیید الحصانة بوضع حد 
فاصل بین أعمال المبعوث الدبلوماسي الرسمیة و أعماله الخاصة و دفاعها عن الجرائم التي 

الذي ذهب إلى ضرورة  fiore pasquate صفته الخاصة، و یتزعم هؤلاء الكتابیرتكبها ب
وضع حد فاصل بین الأفعال المتصلة برسمیة العمل الدبلوماسي و تلك الأفعال ذات الطبیعة 
الخاصة و قصر الإعفاء من القضاء الإقلیمي للدولة المضیفة على الجرائم التي یرتكبها بصفته 

اق الرسمي لوظائفه و یشار في هذا الصدد إلى أن العدید من المحاكم الخاصة، أي خارج النط
 . 1 هذا الرأي في أحكامها قد أقرت
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في قضیة المفوض العام لنیجیریا بلندن، إن السید آشافا قد تمت إدانته من قبل محكمة 
لحمله سلاح محظور هدد به احد الأشخاص الذین أجر منه أحد الغرف  1693توتنهام عام 

ي ــل نیجیریا فـــة بأن ممثـــه ، وتبدو القضیة واضحــشخصي ، دون أي علاقة بوظائف بشكل
ة المحدودة ، وفي قرار مماثل ـــع إلا بالامتیازات الدبلوماسیـــدن قد أعلن بأن آشافا لا یتمتـلن

طانیة في بإدانة السكرتیر الأول للسفارة البری 1693ام ــة الیونانیة عـــات القضائیــقامت السلط
 . 1بوظائفه  آثینا ، حیث أن تصرفه الجنائي لیس له علاقة

إن هذا الرأي لا یمكن الأخذ به لصعوبة تطبیقه من الناحیة العملیة إذ یدق في الكثیر 
من الأحیان التمییز بین الأعمال الرسمیة و الأعمال الخاصة التي یزاولها المبعوث الدبلوماسي 

هة التي یحق لها تقریر كون الجریمة تتعلق بأعماله الرسمیة أو إضافة إلى صعوبة تحدید الج
الخاصة فإذا ما أنیطت هذه المهمة بالدولة المستقبلة فإن احتمال تعسف مؤسسات الدولة في 
تقریر ذلك یكون واردا بإضفاء الصفة الخاصة على الأعمال التي یزاولها بصفته الرسمیة من 

س فیما لو أنیطت هذه المهمة إلى دولة المبعوث اجل خضوعه لمحاكمها، و یكون العك
 . 2 أو بعثتها الدبلوماسیة من أجل إبعاده عن إجراءات المحاكمة الدبلوماسي

 ثانیا: التمییز بین الجرائم البسیطة و الجرائم الجسیمة التي یقترفها المبعوث الدبلوماسي

ل أهمیة كبرى ــالجرائم یشكن من ــكان من رأي بعض الكتاب أن التفرقة بین هاذین النوعی
ي أن یكون خاضعا لسلطان الدولة القضائي و ما یخرج عن ولایتها ــي تقریر ما ینبغـــف

القضائیة، إذ أن مسألة إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الخضوع لولایتها القضائیة یكون مقیدا 
لا یشكل داعیا  فإن ذلك بجسامة الجرم من بساطته، فمتى كانت الجریمة المرتكبة بسیطة

لإخراجها عن نطاق الاختصاص القضائي للدولة المعتمد لدیها المبعوث الدبلوماسي، ومتى 
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كانت الجریمة جسیمة تهدد أمن الدولة و سلامتها فإن دلك یفرض على الدولة حق مقاضاة 
 . 1أن یكون في المقام الأول المبعوث وذلك دفاعا عن أمنها الذي ینبغي

الرأي لصعوبة وضع حد فاصل بین الجرائم الخطرة و غیر الخطرة و قد انتقد هذا 
ة إزاء ما یعد خطیرا منها و ما یعد بسیطا فقد ـــي تشریعاتها الجزائیـــرة الدول فــلاختلاف نظ

تكون بعض الجرائم خطیرة في دولة ما و غیر خطیرة في دولة أخرى ، و ینتج هذا الرأي من 
ة المبعوث ــك حرمــة لأن تنتهــة الفرصــي الدولة المستقلــة فــات المحلیــجهة أخرى للسلط

ة ــن أدلــث عـــى أسرارها بدعوى البحـــع علــة من أي اعتداء و تطلـــة بالحمایــي المشمولــالدبلوماس
ة و مكوناتها لمعرفة ما إذا كانت من الجرائم البسیطة أو الجسیمة في حین أن حصانة ـــالجریم

الدبلوماسي یفترض فیها أن القاضي لا یملك سلطة إصدار أمر بتكلیف المبعوث المبعوث 
على  الإطلاعتفتیشه أو تفتیش منزله أو و الدبلوماسي بالحضور أمام السلطات للتحقیق أ

 . 2 البحث عن عناصر الجریمة مراسلاته و أوراقه الرسمیة أو الخاصة بحجة

ي التمییز بین أعمال الوظیفة والتصرفات من خلال استعراض هذه الآراء التي بحثت ف
الشخصیة من جهة، والتمییز بین الجرائم البسیطة والجرائم الخطیرة من جهة ثانیة من أجل 
إعطاء تبریر لتقیید الحصانة القضائیة الجزائیة، فإن العرف الدولي ومن بعد التشریع 

یبدي أي استثناءات على لم  1691وبالخصوص اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 
الحصانة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي، وكفلت اتفاقیة فیینا في حال الجرائم الخطرة إعلان 

 . 3فیه  الدولة المستقبلة المبعوث الدبلوماسي شخص غیر مرغوب
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 الحصانة من أداء الشهادة والتنفیذ: المطلب الثالث 

الحصانة القضائیة المدنیة والإداریة والحصانة إلى جانب تمتع المبعوث الدبلوماسي من 
في الجانب الجزائي، فهو یتمتع أیضا بالحصانة من أداء الشهادة والحصانة في مواجهة تنفیذ 
الأحكام القضائیة، حیث نتطرق إلى الحصانة من أداء الشهادة )فرع أول(، والحصانة من 

 ( .التنفیذ )فرع ثان

 الشهادةالفرع الأول: الحصانة من أداء 

تعتبر مسالة إعفاء المبعوث الدبلوماسي من أداء الشهادة أمام المحاكم المحلیة من 
 . 1 المسائل المتصلة مباشرة بالحصانة الشخصیة والحصانة القضائیة التي یتمتع بها

تترتب على حصانة المبعوث الدبلوماسي القضائیة عدم إلزامه بالإدلاء بشهادته أمام  
تمد لدیها، فالمبعوث الدبلوماسي لیس مجبرا على الإدلاء بالشهادة أمام محاكم قضاء الدولة المع

بشهادته حرا ومختارا  الدولة التي تقع بعثته فوق إقلیمها، ولكن ذلك لا یعني عدم جواز إدلائه
 . 2 وبالشكل الذي یراه مناسبا

ى مدنیة أو فالقاعدة تقضي بأن الممثل الدبلوماسي معفى من أداء الشهادة في أي دعو 
جنائیة، وكانت هذه الشهادة أساسیة وقاطعة في الدعوى، ولكن یمكنه التطوع للإدلاء بها إذا 
رأى بأن شهادته تسهم في إظهار العدالة ولا تضر بشخصه ومصالح دولته، كما یكون في 

ا مقدوره أن یقدمها مكتوبة أو أن یسمح لأحد رجال السلطة القضائیة في دولة الإقامة بسماعه
الأمر بین البعثة ووزارة خارجیة الدولة  وتدوینها بمقر البعثة، على أن یتم الاتفاق على هذا

 .  المستقبلة
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في حقیقة الأمر فإنه من المرغوب فیه أن لا یرفض المبعوث الدبلوماسي معاونة 
دیه من السلطات القضائیة المحلیة في أداء واجباتها متى كان ذلك مقدورا ولم یكن الإدلاء بما ل

الدبلوماسي أثر في قرار  معلومات یمسه في شيء أو یضر دولته، إذ قد یكون غیاب العضو
 . 1 المحكمة

عندما طالبت  1611ومن الحوادث التي سجلها تاریخ الدبلوماسیة ما حدث سنة 
السلطات البولونیة بعض أعضاء البعثة الدبلوماسیة الأمریكیة المعتمدین لدیها بالحضور أمام 
القضاء للإدلاء بشهادتهم، لكن حكومة الولایات المتحدة لم تقر هذا التصرف، وبعث وزیر 
خارجیتها ببرقیة إلى وزیرها المفوض في بولونیا یطلب إلیه أن یلفت نظر وزیر خارجیة هده 
الدولة، إلى أنه وفقا للمبادئ المقررة في القانون الدولي لا یجوز إخطار أعضاء البعثة 

ة للمثول أمام القضاء وأنه في رأي الولایات المتحدة الأمریكیة تكون الحكومة البولندیة الدبلوماسی
للحضور كشهود، قد تصرفت بما یتنافى مع هذه  بإخطارها بعض أعضاء المفوضیة الأمریكیة

 . 2 المبادئ

 الفرع الثاني: الحصانة من تنفیذ الأحكام القضائیة

بلوماسي كذلك الحصانة التنفیذیة، فلا یجوز تتضمن الحصانة القضائیة للمبعوث الد
اتخاذ أي إجراء تنفیذي ضده، إلا في الحالات المستثنیة من حصانته القضائیة من القضاء 
المدني المذكورة، ففي هذه الحالة لا تكون لأموال المبعوث الدبلوماسي حصانة تنفیذیة حیث 

 . 3 ذاته ومسكنه مةیجوز الاقتضاء الجزئي من أمواله بشرط عدم المساس بحر 

من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة جاء (  31من المادة ) 13وبالرجوع إلى الفقرة 
فیها " لا یجوز اتخاذ أیة إجراءات تنفیذیة إزاء المبعوث الدبلوماسي إلا في الحالات المنصوص 

ذ تلك الإجراءات اتخا من هذه المادة، ویشترط إمكان 11علیها في البند أ ،ب ،ج من الفقرة 
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دون المساس بحرمة شخصه أو منزله " ، وبالرجوع إلى بنود هذه المادة نجد أنها تتعلق 
  :  والمتمثلة في بالاستثناءات الواردة على الحصانة القضائیة من القضاء المدني

لدیها ما  الدعاوى العینیة المتعلقة بالأموال العقاریة الخاصة ، الكائنة في إقلیم الدولة المعتمد -
 . لم تكن حیازته لها بالنیابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة

الدعاوى المتعلقة بشؤون الإرث والتركات ، والتي یدخل فیها بوصفه مدیرا أو منفذا أو وریثا   -
 . أو موصى له ، وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنیابة عن الدولة المعتمدة

تعلقة بأي نشاط مهني أو تجاري یمارسه في الدولة المعتمد لدیها خارج وظیفته الدعاوى الم  -
 . الرسمیة

ل ـة بــائیـة القضــق للحصانــع المطلـــف الطابــت لتخفیــیسـة لـــیذیـفـة التنــالحصان إن   
حكم  ه ، ودلك بتمسك الدولة الأجنبیة بحصانة التنفیذ التي تستطیع بموجبها تعطیل أيــلتقویت

 ون قد صدر في القضاء المحلي وعدم التنفیذ إدا كان یحمل ضررا بمصالحها وماساـیك
 .1 الغیر أو على حساب الدولة المستقبلة  بسیادتها ، حتى وإن كان ذلك على حساب
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 آلیات مسائلة المبعوث الدبلوماسي : المبحث الثاني

بعد تطرقنا إلى الحصانات القضائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي، والتي جرى 
العمل بها بین الدول ورسخت عرفا دولیا في باب التعامل الدبلوماسي ووثقتها اتفاقیة فیینا 
للعلاقات الدبلوماسیة كما بینت حدودها و نطاقها، لكن بالمقابل فإن تجاوز المبعوث لحدود 

للمسائلة والتي  ضاعهإخ ونته القضائیة هذا ما یستوجب اتخاذ إجراءات حیاله ونطاق حصا
 ( .تراوحت بین المسائلة القانونیة )مطلب أول( والمسائلة الدبلوماسیة )مطلب ثان

 آلیات المسائلة القانونیة للمبعوث الدبلوماسي : المطلب الأول

المستقبلة إذا تنازلت دولته قد یخضع المبعوث الدبلوماسي لاختصاص محاكم الدولة 
عن حصانته القضائیة، أما إذا تمسكت جهة ورفضت التنازل عنها فعلیا فلها أن تحیله إلى 
محاكمها لمحاكمته عن ذلك الفعل المخالف لأحكام قوانین وأنظمة الدولة المستقبلة، وقد لا 

 1 امة الدعوى فیهالإق یتمكن أصحاب العلاقة من اللجوء لمحاكم دولة المبعوث الدبلوماسي
المستقبلة )فرع أول( إقامة الدعوى  وعلیه سنتطرق لخضوع المبعوث الدبلوماسي لقضاء الدولة

 ( .على المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم دولته )فرع ثان

 الفرع الأول : خضوع المبعوث الدبلوماسي لقضاء الدولة المستقبلة

القوانین والأنظمة واللوائح بالدولة المضیفة یفترض في المبعوث الدبلوماسي أنه یحترم 
مقابل الامتیازات والضمانات الممنوحة له لتسهیل قیامه بوظائفه على أحسن وجه، لكن بالمقابل 

المضیفة، یجعله یخضع  فإن خروج المبعوث الدبلوماسي وتمادیه في خرق قوانین الدولة
حصانته القضائیة)أولا(، أو بإقامة  لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لدیها إما بالتنازل عن

 ( .الدعوى من قبله أمام محاكمها)ثانیا

 
                                                             

 . 192 سهیل حسین الفتلاوي ، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي ، مرجع سابق ،ص 1 
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 التنازل عن الحصانة القضائیة -ولا أ

إن الحصانة القضائیة تعد منحة من العرف الدولي ومن بعده الاتفاقیات الدولیة 
وبناء على للمبعوث الدبلوماسي من أجل القیام بمهامه في أحسن صورة لحمایة مصالح دولته 

ذلك یثور التساؤل في حالت إخلال المبعوث الدبلوماسي بواجباته تجاه الدولة المضیفة فهل 
یحق للمبعوث الدبلوماسي التنازل عن حصانته القضائیة أم هي حق للدولة المعتمدة أو الدولة 

المعتمدة  على حق الدولة 1691المعتمد لدیها ؟ نصت اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 
 . 1 التنازل عن الحصانة القضائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في

بالنسبة للمبعوث الدبلوماسي فقد ذهب رأي إلى ضرورة التمییز بین رئیس البعثة وبین 
حصانته  أعضاء البعثة إذ ینبغي موافقة حكومة رئیس البعثة الدبلوماسیة عند التنازل عن

 . 2 ة عند تنازل أعضاء البعثة الآخرینوموافقة رئیس البعث

ة یلاحظ أن المبعوث الدبلوماسي عندما ــة الدولیــي والممارســـى الفقه الدولــبالعودة إل
یكون مدعى علیه لا یملك الحق في التنازل عن حصانته القضائیة ولا یملك أیضا إمكانیة 

ته المسبقة، فقد اتجهت ممارسة المثول أمام المحاكم المحلیة دون الحصول على موافقة دول
الدول و الاتفاقیات الدولیة إلى اعتبار أن المبعوث الدبلوماسي لا یستطیع كقاعدة عامة التنازل 
عن حصانته القضائیة إلا بعد أخذ موافقة دولته، وقد سجلت هذا الرأي محكمة استئناف بار 

ین الدبلوماسیین أن حیث قالت أنه لیس من حق المبعوث 1616یس في حكم لها مدرسة 
بها أو یتنازلوا عنها إلا وفقا لوجهات نظر  یستخدموا الحصانة القضائیة أي أن یتمسكوا

هذا الإذن والموافقة یجب أن یكون صریحا أو  حكوماتهم وبناء على إذن منها ، ولكن هل
 . 3 ضمنیا؟

                                                             
 . 0390 من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة 91مادة أنظر ال 1 

 . 113 سهیل حسین الفتلاوي ، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي ،مرجع سابق،ص 2 

 . 292-299 علي حسین الشامي مرجع سابق ص 3 



ماسيللمبعوث الدبلو  ةیالفصل الثاني                                  مدى الحصانة القضائ  

 

63 
 

معتمدة التنازل عن بأنه یجوز للدولة ال 1691جاء في اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة 
التنازل یكون  الحصانة القضائیة التي یتمتع بها المبعوثون الدبلوماسیون ، كما أكدت بأن

إبرازه إلى المحاكم  ویقصد بأن یكون التنازل صریحا بمعنى أن یكون خطیا ویجب،  1 صریحا
 . 2علیه  ذات الصلة بالموضوع كي یتسنى لها النظر في الدعوى المقامة

نازل عن الحصانة القضائیة المقررة للمبعوث الدبلوماسي من جانب الدولة یصدر الت
التي أوفدته لأنها هي صاحبة الحق في هذه الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة و بالتالي فلا 
عبرة لتنازل أو عدم قبول التنازل الذي یصدر عن المبعوث الدبلوماسي، ویكون التنازل عن 

لقضایا الجنائیة صریحا وواضحا لا غموض فیه، أما التنازل عن الحصانة القضائیة في ا
الحصانة القضائیة في الدعاوى الإداریة والمدنیة فقد یكون صریحا وقد یكون ضمنیا ویكون 
ضمنیا في حالة قیام المبعوث الدبلوماسي نفسه برفع الدعوى أمام محكمة في الدولة الموفد لها 

سه في دعوى مرفوعة ضده أمام محكمة في الدولة الموفد لها أو قیامه بالحضور والدفاع عن نف
دون أن یدفع بتمتعه بالحصانة القضائیة في هذه القضیة، وذلك في غیر الحالات الثلاثة 

من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة الصادرة (  31من المادة ) 1 المنصوص علیها في الفقرة
 . 3 1169بسنة 

الدبلوماسي إن أقام أیة دعوى الاحتجاج بالحصانة القضائیة بالنسبة لا یحق للمبعوث 
القضائیة بالنسبة  للطلبات العارضة المرتبطة بالطلب الأصلي، كما أن التنازل عن الحصانة

تنفیذ الحكم بل لا بد في  إلى أیة دعوى مدنیة أو إداریة لا ینطوي على أي تنازل بالنسبة إلى
 . 4 نازل مستقلهذه الحالة الأخیرة من ت

وفیما یتعلق بحالة المبعوث الدبلوماسي عندما یكون مدعیا فقد اعتمدت اتفاقیة فیینا 
التعرض لمثل هذه الحالة بالنسبة لموضوع التنازل عن الحصانة القضائیة موافقة الدولة أو 

                                                             
 . 0390 من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة 11والفقرة  10)الفقرة  91أنظر المادة ) 1 

 . 119 ،ص 1110علاء أبو عامر ،الوظیفة الدبلوماسیة، د ط ، دار الشروق للنشر والتوزیع ،عمان ، الأردن ، 2 

 .30، ص  1112 ،دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، مصر 0منتصر سعید حمودة ، قانون العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة ، ط 3 

 0390 من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة 12والفقرة  19الفقرة (  91أنظر المادة ) 4 



ماسيللمبعوث الدبلو  ةیالفصل الثاني                                  مدى الحصانة القضائ  

 

64 
 

عدمها وعلى هذا الأساس تصبح الدولة المعتمدة هي المعنیة مباشرة بموضوع التنازل عن 
الحصانة القضائیة عندما یكون أحد مبعوثیها مدعي،ا یقول فیلیب كاییه أن یطلب المبعوث 
الدبلوماسي من حكومته الموافقة المسبقة حتى لا یعرض نفسه لتدابیر مسلكیة من قبل دولته 

 . 1 عدم الملاحقة من العدالة والتمتع بالحصانة یعني فقط التمتع بحق

 ماسي للدعوى أمام الدولة المعتمد لدیهثانیا: إقامة المبعوث الدبلو 

یجوز للمبعوث الدبلوماسي أن یلجأ إلى محكمة الدولة المعتمد لدیها لإقامة الدعوى 
أمامها للدفع والتعرض لشخصه وأمواله، ولجوء المبعوث الدبلوماسي إلى محاكم الدولة المعتمد 

تها بمحض إرادته فهل یجوز لدیها یعني اعترافه بعدالة هذا القضاء و قبوله الخضوع لسلط
للمدعى علیه في هذه الحالة أن یستعمل الحقوق التي كفلها له القانون و أن یثبت عدم صحة 

یقیم دعوى مقابلة ضد المبعوث  دعوى المبعوث الدبلوماسي وأن یبدي دفوعه، أو أن
 . 2 الدبلوماسي

از المبعوث على عدم جو  1691نصت اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 
بالطلب  الدبلوماسي الاحتجاج بالحصانة القضائیة في الطلبات العارضة التي تتصل مباشرة

القضائیة التي  یتضح من ذلك أن المبعوث الدبلوماسي یستطیع التمسك بالحصانة،  الأصلي
مامها عندما تتحقق أ تمنح له عندما یلجأ إلى محاكم الدولة المعتمد لدیها لإقامة الدعوى 

 : 3 لشروط الآتیةا

أن یقیم المبعوث الدبلوماسي الدعوى أمام محاكم الدولة المعتمدة لدیها سواء أكانت الدعوى  -1
مدنیة أو جزائیة بغض النظر عن طبیعة الشخص المدعى علیه سواء فرد أو مؤسسة، أما إذا 

                                                             
 . 122 سهیل حسین الفتلاوي ، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي ، مرجع سابق ، ص 1 

تمتع بالحصانة " لا یحق للمبعوث الدبلوماسي  أو الشخص الم 0390من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة (  91من المادة ) 19الفقرة  نصت 2 

 " إن أقام أیة دعوى ، الاحتجاج بالحصانة القضائیة بالنسبة إلى أي طلب عارض یتصل مباشرة بالطلب الأصلي 97القضائیة بموجب المادة 

 . 127 سهیل حسین الفتلاوي ، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي ،المرجع السابق ،ص 3 
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المذكورة إلا إذا كان المبعوث الدبلوماسي مدعى علیه فإن المحكمة لا تستطیع النظر بالدعوى 
 .تنازلت دولة المدعى علیه عن حصانته القضائیة أو رفع هو دعوى مقابلة ضد المدعي

ن تكون الدعوى المتقابلة التي یتقدم بها المدعى علیه ضد المبعوث الدبلوماسي متصلة أ -1
عوث مباشرة بالدعوى التي أقامها المدعي أي المبعوث الدبلوماسي، كما یترتب على لجوء المب

الدبلوماسي لمحاكم الدولة المعتمد لدیها خضوعه لاختصاص تلك المحاكم بالنسبة للدعوى 
المتقابلة، الأمر الذي یعرضه للمسؤولیة التأدیبیة من قبل دولته و لهذا فإنه یجب على المبعوث 
الدبلوماسي الذي یرغب في إقامة الدعوى في محاكم الدولة المستقبلة أن یحصل مسبقا على 

ازل من دولته على الحصانة القضائیة لاحتمال خسارة الدعوى أو إقامة المدعى دعوى مقابلة تن
 .قد تسيء وتحرج موقفه وتعرضه للمسائلة

 الفرع الثاني : إقامة الدعوى على المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم دولته

قدة في كمبردج ي دورته المنعــي فــون الدولــد القانــمن قرارات معه( 11نصت المادة )
أنه مبدئیا لا یخضع المبعوث الدبلوماسي للقضاء المدني والجنائي إلا أمام محاكم  1869عام 

دولته ، وعلى المدعي أن یلجأ إلى محكمة عاصمة دولة المبعوث الدبلوماسي إلا إذا دفع 
اقترحت  المبعوث الدبلوماسي بأن محل إقامته في مدینة أخرى وقدم دلیلا قاطعا على ذلك، وقد

بأن ( 10من المادة) 10في الفقرة  1958لجنة القانون الدولي في مشروعها المقدم عام 
الحصانة القضائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في الدولة المستقبلة لا تعفیه من 
اختصاص دولته، حیث یبقى خاضعا لقانون هذه الدولة وأن المحكمة المختصة هي محكمة 

 1961تشریع هذه الدولة محكمة أخرى، ولم یأخذ مؤتمر فیینا  ما لم یتبین منمقر حكومته 
بالنص المقترح حیث واجه معارضة من قبل الصین وهولندا و الولایات المتحدة الأمریكیة بحجة 
أن المسائل التي أثارها النص تعتبر من مسائل القانون الداخلي ولیس بالمیسور الطلب من 

 1618من اتفاقیة هافانا لعام ( 16ها بهذا الصدد ، وقد نصت المادة )الدول تغییر تشریعات
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 مـم دولهــل محاكــن قبــن إلا مـیـیـن الدبلوماســـیــة الموظفــوز مقاضاة أو محاكمــه لا یجــى أنــعل
 . 1 نفسها

ویمكن مساءلة المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم دولته إذا ما امتنع قضاء الدولة المعتمد 
الإجراءات أمام محاكم دولته یصبح بمثابة  فإتباعلدیها النظر فیه نتیجة لحصانته القضائیة، 

التي ارتكبت الجریمة  الإنابة أو الإحالة في التقاضي التي یمكن إجرائها بناء على طلب الدولة
في الدولة المعتمد لدیها هو  ، فعدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجنائي 2 على أرضها
الحصانة القضائیة التي یتمتع بها في هذه الدولة وهو نتیجة حتمیة لحرمته  أهم نواحي

الشخصیة و ضمان لاستقلاله والمحافظة على طمأنینته من ناحیة واحتراما للدولة التي یمثلها 
ة أخرى وعلى ذلك فإجرام المبعوث الدبلوماسي أیا كانت صورته لا یجرده من الحصانة من ناحی

المتصلة بصفته ولا یبیح للدولة المعتمد لدیها أن تتخذ ضده من الإجراءات إلا ما یلزم لمنع أداه 
أو تجنب خطره كإحاطة الدار التي یقیم فیها بالقوات اللازمة لمنع اتصاله بالخارج ووضعه عند 

لاقتضاء تحت الحراسة حتى یتیسر إبعاده عن إقلیمها، لكن لا یحق لها إطلاقا أیا كانت ا
في قوانینها لهذه  الجریمة المنسوبة إلیه أن تحاكمه أمام محاكمها وأن توقع علیه العقوبة المقرر

 . 3 الجریمة

الدولة لذلك یمكن القول أنه إذا ارتكب المبعوث الدبلوماسي جریمة جنائیة وماسة بأمن 
كل ما  نأالمعتمد لدیها؛ فإنه لا یمكن محاكمته أمام المحاكم الجنائیة الوطنیة لتلك الدولة 

تستطیع أن تفعله الدولة المعتمد لدیها ما لم ترفع عنه الحصانة القضائیة وا هو أن ترفع الأمر 
للدولة التي یمثلها المبعوث لمحاكمته أمام محاكمها وقد یحدث في بعض القضایا الخطیرة أن 

حاكم أمام یقوم السفیر بجمع أدلة القضیة و عادة المبعوث الدبلوماسي ا المتهم إلى دولته لی
قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بمحاكمة للبعثة حراس بحریین كانوا  1691محاكمها ففي عام 

                                                             
 . 071 المعاصرة ،مرجع سابق ص غازي حسن صباریني، الدبلوماسیة 1 

 .07 ، ص1109،لبنان،10الانسان،العدد  شادیة رحاب ،الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي وتأثیرها على حقوق الإنسان، مجلة جیل حقوق 2 

القانون العام ،كلیة الحقوق ، جامعة  9في  لدغش رحیمة ، سیادة الدولة و حقها في مباشرة التمثیل الدبلوماسي ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه 3 

 . 123-122، ص  1109 أبي بكر بلقاید ،تلمسان
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یعملون بسفارتها في لندن لارتكابهم جرائم أثناء عملهم بالخارج وفي حالات كثیرة حدث أن 
من الخدمة  طردت دولة الإرسال ممثلیها الذي یر تكبون جرام على إقلیم الدولة المعتمدین لدیها

وتنازلت عن الحصانة الممنوحة لهم وبالتالي أخضعوا الاختصاص الجنائي للدولة المستقبلة 
ومن ذلك كاتب لسفارة الولایات المتحدة الأمریكیة في بریطانیا اتهم بارتكاب عدة جرائم جنائیة 

قر العرف فطرد من الخدمة وأسقطت حصانته وبالتالي حوكم أمام المحاكم البریطانیة وقد است
من  الدولي من زمن بعید على إعفاء المبعوثین الدبلوماسیین في البلاد المعتمدین لدیها لا

 . كذلك من المقاضاة المدنیة وإنماالمحاكمة الجنائیة فحسب 

الدبلوماسي  وعلیه فإن الاستثناءات التي ترد على حق إقامة الدعوى في دولة المبعوث
 : 1 تتمثل في

وى تتعلق بالاستثناءات الواردة على الحصانة القضائیة والتي سمح بموجبها إذا كانت الدع -1
أن یلجأ المدعي إلى إقامة الدعوى في الدولة المعتمد لدیها مثل دعاوى الإرث والعقارات 

 ة .الخاصة به وممارسته للتجار 

الحصانة إذا تنازلت دولته على الحصانة القضائیة التي یتمتع بها ، ذلك أن التنازل عن  -1
 . یمنع متابعة الدعوى في محاكم دولة المبعوث الدبلوماسي

، أي أنها تتعلق بدولته ففي  إذا كانت الدعوى تتعلق بصفة المبعوث الدبلوماسي الرسمیة -3
على نما تقام وإهذه الحالة لا تقام الدعوى في محاكم الدولة المعتمدة على المبعوث الدبلوماسي، 

 . دولته مباشرة

ا كانت الدعوى تتعلق بأعمال السیادة فلا یجوز إقامتها على المبعوث الدبلوماسي في إذ -0
الدولة المعتمد لدیها أو دولة المبعوث الدبلوماسي ، لأن أعمال السیادة تتمتع بالحصانة حتى 

 . في الدولة المعتمدة
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 آلیات المسائلة الدبلوماسیة : المطلب الثاني

القانونیة التي نصت علیها اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة بالإضافة إلى الطرق 
وأقرتها الدول، فغالبا ما یتم اللجوء إلى الطرق الدبلوماسیة الأكثر شیوعا لحل النزاعات التي 
یكون المبعوث الدبلوماسي أحد أطرافها وتتمثل عادتا في : تدخل وزارة الخارجیة للدولة 

 . (لى التحكیم الاختیاري )ثانیاالمستقبلة )أولا( واللجوء إ

 الفرع الأول: تدخل وزارة خارجیة الدولة المستقبلة

إن اللجوء إلى الطریق الدبلوماسي یعتبر من أكثر الإجراءات شیوعا وفعالیة ویتم حل 
النزاع عن طریق وزارة الخارجیة ، التي تتوسط بین ذوي العلاقة لتسویة النزاع بینهم ؛ فإذا قدمت 

المبعوث الدبلوماسي الأجنبي إلى وزارة الخارجیة ، فإن الوزیر بعد أن یتبین صحة شكوى ضد 
الشكوى یطلب من رئیس البعثة الدبلوماسیة التي یتبعها المبعوث الدبلوماسي أو من حكومة 
الدولة إذا كانت الشكوى موجهة ضد رئیس البعثة بتسویة النزاع الحاصل وتنفیذ التزاماتهم تجاه 

با ما یستجیب رئیس البعثة الدبلوماسیة لمثل هذه الطلبات والإیعاز إلى موظفیه بتنفیذ الغیر وغال
التزاماتهم من أجل الحفاظ على العلاقات الودیة مع الدولة المستقبلة والحفاظ على سمعة دولتهم 
تجاه مواطني الدولة المستقبلة , وتعتبر هذه الطریقة من أسهل الطرق المتبعة وأكثرها ضمانا 
لحصول ذوي العلاقة على حقوقهم بإجراءات بسیطة حیث یقدم ذووا العلاقة في بعض الأحیان 

الدبلوماسي ومن تم تتصل  عریضة إلى وزارة الخارجیة مباشرة یطالبون فیها الاتصال بالمبعوث
 . 1 مباشرة برئیس البعثة وتعرض علیه الطلب المقدم إلیها

تقبلة في حال إخفاقها في إیصال المواطن الذي ویبقى لوزارة الخارجیة في الدولة المس
تقدم بالشكوى إلیها إلى حقه ودیا أن تطلب إلى الدولة المرسلة سحب موظفیها إن كان مبعوثا 

تعنت  صلیا واندبلوماسیا أو أن تقوم هي لسحب إجازته إن كان مسبب الضرر موظفا قن
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تعتبره شخصا غیر مرغوب فیه المبعوث الدبلوماسي بدون وجه حق فالدولة المستقبلة أن 
لإقدامه على خرق قوانینها ونظمها وفي هذه الحالة تقوم وزارة الخارجیة بمخاطبة الدولة 

والدولة المعتمدة حرة في أن ترفع  المعتمدة طالبة منها رفع الحصانة عن الدبلوماسي المعني
 . 1 الحصانة أو ترفض

السیارات الدبلوماسیة حیث أجازت  ونجد كذلك من بین الطرق المتبعة حیال مخالفات
بعض الدول لشرطة المرور فیها تنظیم محاضر ضبط بالمخالفات تحیلها إلى وزارة خارجیة 
الدولة المضیفة التي تقوم بحفظها وتنبیه رئیس البعثة المختصة إلى حصولها شفهیا أو عبر 

ما أجازت دول أخرى مذكرة رسمیة ترفق بها عادتا محاضر المخالفات على سبیل الإعلام، ك
إلصاق بطاقة سیر تحذیریة على زجاج السیارة المخالفة للفت النظر،وتعتبر الطریقتان بمثابة 

 . 2 تكرار المخالفة حرصا على السمعة والكرامة عقوبة معنویة من شأنها أن تحول دون 

 الفرع الثاني : التحكیم الاختیاري 

 3ا ي یقصد به حل الخلافات الدولیة حلا سلمیــقانوني ـــوب دبلوماســـم أسلــبر التحكیــیعت
شرط التحكیم في العقد الذي یوقعه الفرد أو الشركة مع المبعوث الدبلوماسي یؤدي إلى  إدراج و

إحالة أي خلاف أو نزاع ینشأ عن تنفیذ هذا العقد على التحكیم ولا یجوز للمحاكم في حالة 
الخلاف إلا بعد القیام بإجراءات التحكیم التي یقوم اتفاق الأطراف على التحكیم أن تنظر في 

بها عادة أشخاص ذو مكانة علمیة وشخصیة مرموقة كعمید السلك الدبلوماسي في الدولة 
المستقبلة أو مدیر المراسم في وزارة الخارجیة، مما یضمن الحفاظ على كرامة المبعوث 

دولة المستقبلة ، ویجنب المبعوث الأفراد في ال الدبلوماسي وعدم المساس بشخصه أو بحقوق 
 . 4 القضاء المحلي مالدبلوماسي المثول أما

                                                             
 . 72 سابق ، صموسى واعلي بكیر ، مرجع  1 

عن منتدى سفراء لبنان(، لبنان  عاصم جابر ،الحصانة القضائیة في العمل الدبلوماسي ) الموظفون (، المجلة الدبلوماسیة )مجلة فصلیة تصدر 2 

 . 23 ، ص01، عدد1100،

 . 991 خلیل حسین ، مرجع سابق ، ص 3 

 . 79-72 موسى واعلي بكیر ، مرجع سابق ،ص 4 



ماسيللمبعوث الدبلو  ةیالفصل الثاني                                  مدى الحصانة القضائ  

 

70 
 

ي المختار و وخاصیته الأساسیة هي ــور القضاء الذاتــم صورة من صــإجراءات التحكی
أن الخصوم هم الذین یختارون القضاة ویستند إلى اتفاق خاص قد یكون سابقا للنزاع أو لاحقا 

الطرق لحل المنازعات بین الخصوم لإنصافه بسرعة حسم المنازعات له ، كما أنه من أنجح 
التحكیم فلا یجوز للمحاكم النظر في الدعوى  اتفق الخصوم على وإذاوقلة الإجراءات والنفقات , ٕ

إلا بعد إجراءات التحكیم كما لا یجوز أن یكون المحكم من رجال القضاء إلا بإذن من مجلس 
للتحكیم بالكتابة ولا یجوز له أن یتنحى بغیر عذر مقبول ولا ینفذ القضاء ویكون قبول المحكم 

قراره سواء كان تعیینه قضاء أم اتفاقا ما لم تصادق علیه المحكمة المختصة ولها أن تبطله أو 
تصدقه ، ویكون قرارها هذا خاضعا لطرق الطعن القانونیة ویتبع أسلوب التحكیم لدى المنظمات 

مم المتحدة كما أنه وارد بالنسبة لمقرها وموظفیها في اتفاقیات الحصانة الدولیة المنبثقة عن الأ
واتفاقیة البعثات الخاصة  1691القضائیة , وقد أخذت اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

بالتحكیم الاختیاري بخصوص المنازعات الناشئة بین الدول والمتعلقة بتغییر  1696لعام 
یقهما ولم یرد في الاتفاقیتین المذكورتین ما یشیر إلى إتباع أسلوب التحكیم الاتفاقیتین أم تطب

لحل المنازعات التي تحصل بین المبعوث الدبلوماسي والغیر داخل إقلیم الدولة المستقبلة وكان 
الأفضل الأخذ بصورة تؤمن حصول ذوي العلاقة على حقوقهم دون المساس بشخص المبعوث 

لحصانته القضائیة إذ لیس من القبول أن تكون الحصانة وسیلة الدبلوماسي أو التعرض 
 . 1 الدبلوماسي التهرب عن تنفیذ التزاماته یستطیع بموجبها المبعوث
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ّالتطرقّّإنّ  ّخلال ّومن ّالدبلوماسي ّللمبعوث ّالقضائیة ّالحصانة ّلموضوع معالجتنا
ّحولّ ّشاملة ّفكرة ّنأخذ ّجعلتنا ّالمنحة ّهذه ّتحكم ّالتي ّوالقانونیة ّالتنظیمیة ّالقواعد لمختلف
الموضوعّمنّخلالّطرقّالعدیدّمنّالجوانبّالتيّتنظمّالحیاةّالدبلوماسیةّللمبعوثّسواءّمنّ

اقّوالمجالّالذيّیحويّالحصانةّالقضائیةّوحدودهاّوماّیردّعلیهاّمنّحیثّالمفاهیمّأوّالنط
القصوىّّإطلاقّوماّیردّعلیهاّمنّاستثناءّوماّیترتبّعنّتجاوزهاّمنّجزاء،ّبیدّأنّالأهمیة

ّاستخلاصّالإیجابیات ّفي ّتكمن ّالدراسة ّّّمن ّالسلبیات ّوطرحّوإبراز ّوا ّعنّالحلول والبحث
ّخلا ّومن ّفإننا ّوعلیه ّالمهمةّالاقتراحات ّالنتائج ّبعض ّاستخلاص ّإلى ّتوصلنا ّقد ّدراستنا ل

وبناءاّعلیهاّارتأیناّأنّنسديّبعضّالاقتراحاتّلتحسینّوتكییفّالعملّالدبلوماسيّوبالأخصّ
ّللمبعوثّالدبلوماسيّمعّالتغیراتّوالظروفّوالمستجداتّالدولیةّمنّجهةّ ّالقضائیة الحصانة

ّ.وبّمنّجهةّثانیةومعّالحقوقّالمتعاظمةّلحقوقّالإنسانّوالشع

ّ:ّاّعنّالنتائجّالتيّتوصلناّإلیهاّفتتمثلّفيفأمّ 

الدبلوماسيّالحصانةّالقضائیةّللمبعوثّالدبلوماسيّهيّلیستّمنحةّأوّمكافئةّللمبعوثّّأولا:
حقّتغییرّماّكانّلیحاطّبهاّلوّلمّیكنّمرتبطاّبوظیفةّحساسةّوإنماّهيّلصفتهّالشخصیة،ّ

ّ.ّترعىّمصالحّالدولّفيّالخارج

یشیرّهذاّالامتیازّمنحّللمبعوثّالدبلوماسيّللضرورةّالوظیفیةّوالمصالحّالمتبادلةّینتجّّثانیا: 
ّالعامةّ ّالقواعد ّعلى ّاستثناء ّالدبلوماسي ّللمبعوث ّالقضائیة ّالحصانة ّبأن ّبالقول ّاقتناعنا عنه

ّالمتف ّالعامة ّالقواعد ّلكون ّجهة ّمن ّالاختصاص ّبعدم ّدفعا ّاعتباره ّیمكن ّفلا قّللاختصاص،
علیهاّلتحدیدّمعیارّالاختصاصّتقرّباختصاصّالدولةّالمضیفةّلكنّالضرورةّالوظیفیةّهيّ
التيّحتمتّعلىّالدولّالاتفاقّمسبقاّعلىّعدمّقبولّرفعّدعوىّأوّشكوىّفيّمواجهةّمبعوثّ

ّ. دبلوماسيّأيّأنهّلاّیخضعّلسلطةّقاضّالدولةّالمضیفةّمندّالبدایة
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ّالقضائیــالحصانّثالثا: ّللمبــة ّالدبلوماســعة ّلهــوث ّأهمیــي ّقصــا ّفــة ّمجــوى ّالعلاقـــي اتّــال
الدولیة،ّفهيّالضمانّلعملّدبلوماسيّمستقرّیكفلّتحقیقّمصالحّوأهدافّالدولّخاصةّمنّ
ّمصالحّ ّلخدمة ّالامتیاز ّبهذا ّیحاطون ّأشخاص ّطریق ّعن ّالدائم ّالدبلوماسي ّالتمثیل خلال

ّیعرفّالیومّبالأمنّالقوميّوتجاوزّهذهّالمصالحّإلىّغایاتّّدولهم شخصیةّأوّالمساسّبما
ّطرقّ ّإتباع ّأو ّقانونیة ّومسائلة ّزجریة ّإجراءات ّاتخاذ ّإلى ّبالضرورة ّیؤدي ّالمضیفة للدولة
دبلوماسیةّلمسائلةّالمبعوثّالدبلوماسي،ّإنّلمّتتجاوزهاّلإجراءاتّأكثرّخطورةّعادتاّماّینتجّ

ّ. عنهاّقطعّالعلاقاتّالدبلوماسیةّبینّالدول

ّالواردةّّرابعا: ّالقیود ّوأن ّفیها، ّمبالغ ّالدبلوماسي ّللمبعوث ّالقضائیة ّالحصانة ّحدود ّبان أرى
ّوقانوناّ ّعرفا ّعلیها ّالمتفق ّالمبادئ ّتكرس ّولا ّالآخرین، ّحقوق ّعلى ّالحفاظ ّتكفل ّلا علیها
ّالمرتبطةّ ّالمروریة ّبالمخالفات ّیتعلق ّما ّفي ّخاصة ّمنها ّالتضییق ّأن ّكما ّالإنسان، لحقوق

ّذاتّبالحصا ّیمكنّأنّتتحولّإلىّقضایا ّمنّخطورة ّیترتبّعنه نةّمنّالقضاءّالإداريّوما
صبغةّجنائیةّأصبحّأكثرّمنّضرورة،ّوبالمقابلّإمكانیةّإحاطتهّبإجراءاتّخاصةّتمیزهّعنّ

ّ.العموم،ّوتحفظّكرامتهّوتصونّصفتهّالوظیفیة

حاتّأوّالتوصیاتّالتيّوبناءاّعلىّهذهّالنتائجّومنّخلالّالدراسةّیمكنّلناّتقدیمّالاقترا
ّ:نراهاّضروریةّوذاتّأهمیةّبالغة

ّالقضائیةّ ّالحصانة ّالمنظمة ّالقواعد ّبعض ّفي ّالنظر ّإعادة ّالضروري ّمن ّبات لقد
ّوتكییفهاّمعّالوضعّالدوليّالراهنّوماّعرفهّ للمبعوثّالدبلوماسي،ّوذلكّمنّخلالّمراجعتها

وماسيّالدائمّاقلّأهمیةّمنّالسابقّمنّتقدمّعلميّوتكنولوجيّجعلّمنّمبرراتّالتمثیلّالدبل
ّیستدعيّ وذلكّلتوفرّالمعلومةّمنّجهةّوتسهیلّدورّالمبعوثّالدبلوماسيّمنّجهةّثانیةّمما
إعادةّالنظرّفيّالإطلاقّغیرّالمبررّفيّالوقتّالراهنّوذلكّمنّخلالّاتخاذّبعضّالتعدیلاتّ

ّأقرت ّالتي ّالدبلوماسي ّللمبعوث ّالقضائیة ّالحصانة ّومجال ّحدود ّللعلاقاتّفي ّفیینا ّاتفاقیة ها
ّ:ولعلّأهمّهدهّالتعدیلاتّالمقترحةّتتمثلّفيّماّیلي1691ّالدبلوماسیةّلعام
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إنّجعلّقرارّتنازلّالدولةّالمعتمدةّعنّحصانةّالمبعوثّالدبلوماسيّمنّالتنفیذّللأحكامّّأولا:
ّالقضائیةّی جعلّمنّالقضائیةّالصادرةّعنّالدولةّالمضیفةّمستقلّعنّالتنازلّعنّالحصانة

جدوىّالدعوىّالمرفوعةّضدّالمبعوثّالدبلوماسيّمنعدمةّالأثرّوهناّیطرحّالتساؤلّعنّالغایةّ
ّالمبعوث ّدولة ّمن ّمستقل ّبتنازل ّمرتبطة ّكانت ّإدا ّالقضائیة ّالأحكام ّعنّّمن الدبلوماسي

ّالحصانةّمنّالتنفیذ،ّهذاّیدفعناّإلىّاقتراحّجعلّالتنازلّعنّالحصانةّیشملّالحصانةّالقضائیة
والحصانةّمنّالتنفیذّفيّوقتّواحدّلتحقیقّالغرضّمنّإصدارّالأحكامّالقضائیة،ّوعلیهّنقترحّ

ّ. 1691منّاتفاقیةّفییناّللعلاقاتّالدبلوماسیة40ّّالفقرةّ(23ّتعدیلّأحكامّالمادةّ)

ّوالمرورّّثانیا: ّالسیر ّأنظمة ّمخالفة ّمجال ّفي ّالدبلوماسي ّللمبعوث ّالإداریة ّالحصانة تقیید
الحصولّعلىّرخصةّالسیاقةّمنّجهةّلقیادةّالمركبات،ّومنّجهةّثانیةّالنصّعلىّباشتراطّ

وجوبّتأمینّمركباتّالبعثةّالدبلوماسیةّحفاظاّعلىّحقوقّالأفرادّمنّجهةّوبالتاليّالحدّمنّ
ّتكونّ ّوالتي ّالمؤمنة ّغیر ّالدبلوماسیة ّالبعثات ّمرورّسیارات ّحوادث ّعن ّتنشأ ّالتي النزاعات

ّا ّكاهل ّوتثقل ّدعوىّمعقدة ّاستثناء ّنقترح ّوعلیه ّالدبلوماسي، ّبالطریق ّإلا ّحلها ّیتم ّولا لأفراد
ّالدبلوماسیینّ ّللممثلین ّالرعونة ّعن ّالناشئة ّالمرور ّحوادث ّعن ّالناجم ّالضرر ّعن التعویض

ّ.والناجمّعنهاّضررّماديّوجسمانيّللمرورّمنّهذهّالحصانة

ّللحصاّثالثا: ّوتحدیدا ّوضوحا ّأكثر ّزمني ّنطاق ّأو ّحدود ّللمبعوثّوضع ّالقضائیة نة
ّ.الدبلوماسيّوذلكّلماّیترتبّعنهاّمنّآثارّقانونیةّبالغةّالأهمیة

ّفّرابعا: ّجاءّفيّــيّولیسّجوازيّكمــرةّوجوبــمّالخطیــيّالجرائــاقتراحّجعلّالإدلاءّبالشهادة ا
ته،ّولوّوفقّإجراءاتّخاصةّتصونّكرامتهّوهیب1691ّاتفاقیةّفییناّللعلاقاتّالدبلوماسیةّلعامّ

ّ.منّالاتفاقیةّ(23منّالمادةّ)43ّوعلیهّاقتراحّتعدیلّمضمونّالفقرةّ

ّالبثّّخامسا: ّأجل ّمن ّالدبلوماسیة ّللعلاقات ّفیینا ّاتفاقیة ّخولتها ّالتي ّالقضائیة ّالجهات إن
ّلمحاكمّ ّبخضوعه ّسواء ّالدبلوماسي ّالمبعوث ّیرتكبها ّالتي ّوالمخالفات ّالقضایا ّفي والفصل
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بالتنازلّعنّالحصانة،ّأوّباللجوءّإلىّالجهازّالقضائيّلدولتهّیطرحّالكثیرّمنّالدولةّالمستقبلةّ
ّعنّ ّمستقل ّدولي ّقضائي ّجهاز ّنقترح ّیجعلنا ّمما ّوالإنصاف ّالحیاد ّحیث ّمن ّوالشك الریب
ّالبعثاتّ ّضد ّالمرفوعة ّالقضایا ّفي ّالفصل ّأجل ّمن ّلدیها ّالمعتمد ّوالدولة ّالمعتمدة الدولة

ّ.الدبلوماسیة

ّنرّــوأخی ّالمبعرا ّبأن ّالدبلوماســـى ّهـــوث ّالأكثــي ّدرایــو ّبمــر ّیلزمــة ّإحاطةّــا ّمن ه
ّوبحوثّ ّدراسات ّإعداد ّالضروري ّفمن ّوعلیه ّووظیفته، ّمهامه ّلممارسة ّالقضائیة بالحصانة
ّبالأشخاصّ ّبالاستعانة ّالدبلوماسیة ّللبعثات ّالحصانات ّونطاق ّمجال ّفي ّوتطبیقیة میدانیة

الدول،ّمنّأجلّوضعّقواعدّتكفلّممارسةّمهامّالوظیفةّالدبلوماسیةّّالموكلةّلهمّمهامّتمثیل
ّ. منّجهةّوّحمایةّحقوقّالإنسانّوصیانةّالأمنّالقوميّللدولّمنّجهةّثانیة
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 : أولا : المعاجم
، مؤسسة الرسالة بیروت لبنان 8مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ،القاموس المحیط ،ط -1
،5002 . 
 . مصر، مكتبة الشروق الدولیة القاهرة 4مع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، طمج -5

 :الكتب –ثانیا 
  .5002أحمد أبو الوفا، القانون الدولي والعلاقات،دار النهضة العربیة القاهرة، مصر ، -1
أشرف عبد العلیم الرفاعي ،الاختصاص القضائي الدولي ،دار الكتب القانونیة المحلة،  -5

 . 5002مصر،
الثالث )تنازع الاختصاص هشام علي صادق ،دروس في القانون الدولي الخاص ،الكتاب  -3

  .5004القضائي الدولي( دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة ،مصر 
 . 5002، دار المنهل اللبناني بیروت لبنان 1هاني الرضا ،العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة ،ط  -4
، ،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت 1وسیم حسام الدین الأحمد ،الحصانة القانونیة ،ط -2

5010 . 
زازة لخضر، أحكام المسؤولیة الدولیة في ضوء قواعد القانون الدولي العام دار الهدى عین ملیلة  -2

 .5011،الجزائر ،
یاسر نایف قطیشات ،البعثات الدبلوماسیة بین الضمانات ومقتضیات الأمن الوطني آمنة للنشر -7

  . 5011والتوزیع، عمان ،الأردن ،
ف، الدبلوماسیة الدولیة ،الطبعة الأولى ،المركز القومي للإصدارات یوسف حسن یوس-8

 . 5011القانونیة،القاهرة ،مصر ،
محمد بوسلطان ،مبادئ القانون الدولي العام ،الجزء الأول ،دیوان المطبوعات الجامعیة بن  -9

 . 1994عكنون ،الجزائر،
والتطبیق ،دار الثقافة عمان الأردن عاطف فهد المغاریز ،الحصانة القضائیة بین النظریة  -10
،5009. 
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 : ثالثا : الرسائل والمذكرات الجامعیة
لدغش رحیمة ،سیادة الدولة و حقها في مباشرة التمثیل الدبلوماسي ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة  -1

-5013دكتوراه في القانون العام ،قسم القانون ،كلیة الحقوق ،جامعة أبي بكر بلقاید ،تلمسان 
5014 . 

رحاب شادیة، الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي دراسة نظریة و تطبیقیة، أطروحة مقدمة  -5
لنیل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة 

 .5002،جامعة الحاج لخضر باتنة ،
الدولي للعلاقات الدبلوماسیة ،مذكرة ماجستیر كلیة الحقوق ،جامعة دیلمي أمال ،التنظیم القانوني -3

 .5015تیزي وزو ، مولود معمري 
موسى واعلي بكیر ،الحصانة القضائیة المدنیة للمبعوث الدبلوماسي ،مذكرة ماجستیر في فرع  -4

ن خدة القانون الدولي و العلاقات الدولیة ،كلیة الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر بن یوسف ب
5012،5014 . 

 : : النصوص القانونیة رابعا
  .1958اتفاقیة هافانا للموظفین الدبلوماسیین لعام  -1
 . 1942 میثاق هیئة الأمم المتحدة لعام  -5
 . النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة -3
 . 1921 اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة -4
 . 1921 التسویة الإلزامیة للمنازعاتالبروتوكول الاختیاري بشأن  -2
 1973.اتفاقیة منع و معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعین بالحمایة الدولیة لعام  -2
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 الماستر  مــلخص مذكرة

الحصانة القضائیة لممبعوث الدبموماسي ىي لیست منحة أو مكافئة لممبعوث الدبموماسي لصفتو 
نما ىي الشخصیة،  حق تغییر ما كان لیحاط بيا لو لم یكن مرتبطا بوظیفة حساسة ترعى مصالح الدول وا 
  .في الخارج

یشیر ىذا الامتیاز منح لممبعوث الدبموماسي لمضرورة الوظیفیة والمصالح المتبادلة ینتج عنو اقتناعنا  
بالقول بأن الحصانة القضائیة لممبعوث الدبموماسي استثناء عمى القواعد العامة للاختصاص، فلا یمكن 

اعتباره دفعا بعدم الاختصاص من جية لكون القواعد العامة المتفق عمیيا لتحدید معیار الاختصاص تقر 
باختصاص الدولة المضیفة لكن الضرورة الوظیفیة ىي التي حتمت عمى الدول الاتفاق مسبقا عمى عدم 
قبول رفع دعوى أو شكوى في مواجية مبعوث دبموماسي أي أنو لا یخضع لسمطة قاض الدولة المضیفة 

 . مند البدایة
ات الدولیة، فيي الضمان ــال العلاقـــي مجــوى فــة قصــا أىمیــي لوــوث الدبموماســة لممبعــة القضائیــالحصان

لعمل دبموماسي مستقر یكفل تحقیق مصالح وأىداف الدول خاصة من خلال التمثیل الدبموماسي الدائم 
وتجاوز ىذه المصالح إلى غایات  عن طریق أشخاص یحاطون بيذا الامتیاز لخدمة مصالح دوليم

شخصیة أو المساس بما یعرف الیوم بالأمن القومي لمدولة المضیفة یؤدي بالضرورة إلى اتخاذ إجراءات 
زجریة ومسائمة قانونیة أو إتباع طرق دبموماسیة لمسائمة المبعوث الدبموماسي، إن لم تتجاوزىا لإجراءات 

 . أكثر خطورة عادتا ما ینتج عنيا قطع العلاقات الدبموماسیة بین الدول
: الكلمات المفتاحية
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Judicial immunity for a diplomatic envoy is not a grant or equivalent to a diplomatic envoy for his 

personal capacity, but rather the right to change what would have been surrounded by it if it was not 

linked to a sensitive job that takes care of the interests of countries abroad. 

 This privilege refers to the granting of the diplomatic envoy to the functional necessity and mutual 

interests, which results in our conviction that the judicial immunity of the diplomatic envoy is an 

exception to the general rules of competence. The countries had to agree in advance not to accept 

filing a lawsuit or complaint against a diplomatic envoy, meaning that it is not subject to the authority 

of the host country's judge from the outset. 

  

The judicial immunity of the diplomatic envoy is of paramount importance in the field of international 

relations, as it is the guarantee of stable diplomatic action that ensures the achievement of the interests 

and objectives of countries, especially through permanent diplomatic representation through people 

who are surrounded by this privilege to serve the interests of their countries and transcend these 

interests or concerns to national security goals The host country necessarily leads to injunctive 

measures and legal accountability or the adoption of diplomatic methods to question the diplomatic 

envoy, if not bypassed by more serious measures that usually result in the severance of diplomatic 

relations between countries. 
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